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ى إلى خوف و قلق رجال ّأدالنزاعات الإداریة  ّعجز القانون الخاص عن فض إن

التي خلقت قفزة نوعیة في "بلانكو"الفقه و من أهم القضایا التي أثارت هذا الشعور قضیة 

ت بتفاصیلها مجرى القضاء و كشفت النقاب عن الازدواجیة ّالقانون بقرارها التاریخي و غیر

.القضائیة الحقة 

و أن قواعد  , حیثیات هذه القضیة و في قضایا مماثلة تذرع القضاة بعدم الاختصاص

لذلك وجب استبعادها لعدم القانون المدني لا تواكب نشاط الإدارة و لا تلیق بطبیعة عملها

صلاحیاتها فقصر تطبیقها فقط على الأفراد و من ثم اقتضى المنطق القانوني التفكیر في 

ون القان قواعدزاعات الإداریة و هي قواعد القانون الإداري المستقلة عن قواعد بدیلة للن

.نة بل ذو منشأ قضائيلم یوضع في منظومة معیلأنهالخاص 

أي أنها قائمة على ،الإداریة فقواعد القانون الإداري مصدرها الأصلي الاجتهادات القضائیة 

لفرد  في حالة انحرافها بین الإدارات أو بین الإدارة و ام القضائیة  للنزاعات الإداریةحكالأا

تعسف في استعمال سلطاتها لهذا یستلزم الو  .المتمثل في خدمة المنفعة العامة عن هدفها

یتمثل فياحقلهذا خول المشرع للمتضرر من الإدارةو  ،ردعها للحفاظ على كیان الدولة

و هذه الأخیرة  یجسدها القاضي باعتباره حامي الحقوق و مرفق القضاء إلى اللجوء 

داریة لأنه یحكم في لنا بصورة جلیة فیما یخص النزاعات الإیظهرو دور القاضي ،الحریات

  .)الإدارة  ( سلطة  ذو أطرافها احدیعتبرقضیة
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ابة القاضي الإداري الجزائري هو قاضي الإدارة یستمد اختصاصه المتمثل أساسا في الرق

.ة كانت أو محلیة من الدستورعلى مشروعیة أعمال السلطة الإداریة مركزی

لكن إن لم یجد القاضي ,من المعروف أن وظیفة القاضي تطبیقیة أي تطبیق التشریعات

یلجا إلى تفسیرها في حالة غموضها و ,للفصل في المنازعة المعروضة علیه اصریح انص

واقع في خلق قاعدة لل نیتم بالاجتهاد و البحث المتمثلاا في حالة نقصها و ذلك هإلى تكملت

فالاجتهاد القضائي مصدر من مصادر دولة القانون و یسعى في نفس الوقت .المطروح 

لتحقیقها كما شارك الاجتهاد في التسییر الحسن للنشاط القضائي بحیث یسمح لكل أطراف 

قاضي الإداري یساهم بفعالیة  في فال ,القضیة بصفة مسبقة معرفة مواقف القضاء الجوهریة

إثراء قواعد القانون الإداري و إرساء أسس تطبیقه و الترقیة بالقضاء الإداري و من هنا 

:ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة 

  ؟ما مدى مساهمة القاضي الإداري الجزائري باجتهاداته في خلق القاعدة القانونیة

وكذا اجتهاد القاضي الإداري ,ة القضاء في الدولةهذا الموضوع بأهمیة مكانأهمیة ترتبط

في حمایة حقوق و حریات الأفراد و تجسید مبدأ الدیمقراطیة عند عدم إیجاده لنص قانوني 

و سعیه جاهدا لتحقیق العدالة و نشر الاستقرار وإبراز دوره أثناء أدائه لواجبه مع ,أو غموضه

.تشعبها و  كثرة المنازعات الإداریة
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فسح المجال للبحث بعمق و ك لأسباب الموضوعیةانجد هذا الموضوعل نا أسباب اختیار من 

فهو إضافة للمواضیع .تخصص نظرا لحداثة هذا الموضوع مقارنة بنظریات قانونیة أخرى

.المتخصصة نظرا للنقص الواضح في هذا المجال

ه القاضي ي یبذلالرغبة في البحث عن الاجتهاد الذمثل أسباب الذاتیةكما نجد أیضا 

.ه للقاعدة القانونیةالإداري و دوره في إرسائ

ح عمل القاضي أثناء حله  للمنازعات المعروضة علیه خاصة في حالة غیاب النص یوضت

.مما جعلنا نحاول الجمع بین مراحل ظهور القانون الإداري،القانوني 

لدور القاضي الإداري من خلال ما یتمتع استنا لهذا الموضوع هو توضیح إن الهدف من در 

به من سلطات واسعة و معرفة كیفیة اجتهاده في حله للمنازعة المطروحة و إظهار خطورة 

ار نظریة التكامل المنهجي اعتمدنا عدة مناهج لدراسة هذا الموضوع في إطو صعوبة مهمته

ي و المنهجین الاستدلالي المنهج التاریخي للحدیث عن نشأة القانون الإدار حیث استخدمنا

.و التحلیلي لاستحضار مختلف الاجتهادات

وصعوبة مهمة اكبر صعوبة عانینا منها قلة المراجع المتخصصة نظرا لحداثة الموضوع  

ولمعالجة الإشكالیة السابقة الذكر ارتأینا تقسیم بحثنا .قلة الاجتهاداتالاجتهاد ما نتج عنه

إلى الاجتهاد القضائي في الجزائر كمصدر من مصادر القانون حیث تطرقناإلى فصلین

.)الفصل الثاني (في الجزائرمكانة الاجتهاد القضائي الإداريثم)الفصل الأول(الإداري 
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الاجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون الإداري:الفصل الأول

إن النظام القانوني یشتمل على العدید من القواعد القانونیة و هذه القواعد لا تحتل مرتبة واحدة 

.و لا تتساوى في القیمة و إنما تشكل ما یعرف بتدرج القواعد القانونیة

للقواعد التي -شكلا و موضوعا–و النتیجة المترتبة على هذا التدرج و جوب خضوع كل قاعدة 

فكل قاعدة في الهرم القانوني تكون مقیدة بما یعلوها و تقید هي القاعدة ,تسمو علیها في المرتبة

.الأدنى منها أوالتالیة لها 

علیه بمقتضى النصوص القانونیة فیتوجب على القاضي الإداري الفصل في المنازعات المعروضة 

.القائمة

فان ذلك لن یؤثر على اختصاصه ما دام آن فكرة تدرج ,و إن حدث تناقض بین القواعد القانونیة 

لكن قد  ,و هذا یفرض وجود النصوص القانونیة .القواعد القانونیة تفرض علیه ترجیح أعلى قاعدة 

یعرض على القاضي الإداري منازعات و لا نجد النص الذي یطبقه فیتعین علیه أن یفصل فیها و 

الذي وضع الأسس الأولى للقانون )المبحث الأول(في هذه الحالة فانه مضطر للاجتهاد 

)المبحث الثاني(الإداري

.ماهیة الاجتهاد القضائي:المبحث الأول

وظیفة الاجتهاد عند غیاب نص تشریعي یفصل في المنازعة یتطرق القاضي الإداري إلى

.المعروضة أمامه 
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فیقوم بطریقة صریحة بإنشاء القاعدة القانونیة و ذلك من خلال فان القاضي مطالب بل ملزم بالفصل

المطلب (و تقتضي دراسة هذه الوظیفة الإلمام بمفهوم الاجتهاد القضائي ,قیامه بوظیفة الاجتهاد

.)المطلب الثاني(حالاته و أهمیته )الأول

.مفهوم الاجتهاد القضائي:المطلب الأول

)لو الفرع الا(تبدو الحاجة إلى ضبط مفهوم الاجتهاد القضائي الإداري من خلال توضیح تعار یفه 

.)الفرع الثالث(و مصادره)الفرع الثاني(خصائصه

.تعریف الاجتهاد القضائي:الفرع الأول

بین  ایصفو  اتلازم هد من تعریفه باعتبار إلى أهمیة موضوع الاجتهاد القضائي في بحثنا لاببالنظر

.الاجتهاد و القضاء

.تعریف الاجتهاد: أولا

ن الاجتهاد لابد من تعریف الاجتهاد لغة، ثم فقها ثم تشریعا و أخیرا علغرض إعطاء فكرة واضحة 

:و هذا ما سنتناوله تباعا في الفقرات الآتیة اقضاء

بذل الجهد و هو الطاقة و استفراغ الوسع في تحصیل "یقصد بالاجتهاد لغة :التعریف اللغوي -أ

1".شقةعلى ما فیه من م إلىالمطلوب و لا یطلق 

 .186 ص, 2012,بكر مجلس الدولة دار الكتب العلمیة بیروت عصمت  عبد المجید-1



الفصل الأول                                       الاجتھاد القضائي كمصدر من مصادر القانون الإداري 

7

:التعریف الفقهي - ب

، رغم أنها تتفق في المبنى إلا أنها توشك أن تتفق  فریالاجتهاد العدید من التعللقد ذكر الفقهاء  

.في المعنى

أستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعیة على وجه "عرفه  ديالامأما سیف الدین 

استفراغ الجهد في "، و عرفه أیضا القاضي البیضاوي بأنه 1"یحبس من النفس العجز عن المزید فیه

 یلحقه فیه لوم مع ا لاماستفراغ الوسع في النظر فی"قوله ى وعرفه الرازي بإل 2درك الأحكام الشرعیة

.3"فیهوسعاستفراغ ال

عرفه الدكتور عاطف البنا للقضاء عدة معاني و لا یقصد بالقضاء كمصدر للقانون المعنى  إذ

المقصود هو القضاء بمدلولاته إنماالهیئات القضائیة أعضاء إلىعضوي الذي ینصرف ال

4.في اتجاه معیناستقرارهاو  الأحكاماطراد  إلى أخرىالموضوعیة التي تنصرف من ناحیة 

أهمیة أما القضاء فله دور أكثر و بهذا المدلول الموضوعي للقضاء یقول الدكتور طعیمة الجرف 

في النضر في الدعاوي و فض ا المحاكم تعتبر من سلطات الدولة صاحبة الولایة دستوری أنحكم ب

القضاء و المبادئ  التي تقررها عن طریق تطبیق القانون و من ثم أحكامالمنازعات رسمیا

.197، ص1998دار الفكر للنشر و التوزیع، الریاض :سیف الدین الامدي، الأحكام في أصول الأحكام- 1

.246، ص1998في شرح المناهج، دار الكتب العلمیة، بیروت الإبهاجمحمد البشیرازي البیضاوي،  - 2

.26،ص1996، مؤسسة الرسالة، بیروت 1المحمول في علم  أصول الفقه، ط: زيفخر الدین الرا- 3

82.ص 1992دار النھضة العربیة مصر 2ط.الإداريالوسیط في القانون .عاطف البنا 
4
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تتصف بالرسمیة و لكن القاضي و هو یصدر حكمه لا یصدر لائحة عامة و لا یخلق قاعدة قانونیة  

1القواعد المكونة للنظام القانوني في الدولة  إلىجدیدة یضیفها 

:یعير التعریف التش -ج

أن المشرع الجزائري لم یعرف الاجتهاد ، وهذا شيء طبیعي، إذ لطالما ترك المشرع الخوض في 

.الجدال الذي یتمخض عن التعریفات للفقهاء و رجال القضاء

قواعد أخرى بالرجوع إلىالقضاة رعالمش ألزمو حتى لا یتذرع القضاء بعدم وجود حكم المنازعة 

حكم القاضي یفي حالة غیاب النص القانوني من القانون المدني )1(المادة نصتددها فمثلا ح

بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ، أو العرف أو بموجب مبادئ القانون الطبیعي و قواعد العدالة 

له كل لم یفضل في النزاع على أن هذا الحكم یخضع  ا، إذ2تحت طائلة ارتكاب جریمة إنكار العدالة

.من القاضي العادي و القاضي الإداري

إذا : "من القانون المدني الفرنسي)4(و لقد كان المشرع الفرنسي سابقا إلى ذلك حیث نصت المادة 

كان القاضي الذي یمتنع الإجراءات عن الحكم متذرعا بسكوت أو غموض أو قصور القانون یمكن 

  ".العدالة ارإنكبجریمة تهمتابع

الفقرة الثالثة من الدستور الجزائري خولت لمجلس الدولة مهمة 171لى نص المادة بالرجوع إو 

.توحید الاجتهاد القضائي بمعنى جعل الحلول القضائیة واحدة بالنسبة لنفس المسائل القانونیة

62ص1976طعیمة الجرف  مبدا المشروعیة و ضوابط خضوع الادارة العامة    دار النھضة العربیة    بیروت 
1

سبتمبر 30مؤرخة في 78مدني، ج ر رقم المتضمن القانون ال1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم الأمرمن  1المادة -2

.2005لسنة  44ج ر رقم 2005-06-20المؤرخ في 10-05المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975
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، 1المتعلق بمجلس الدولة01-98كما نصت المادة الثانیة الفقرة الثانیة من القانون العضوي رقم 

".مجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و یسهر على احترام القانونضمنی"

كما فرضت المادة الثامنة من نفس القانون على أن یقوم مجلس الدولة بنشر قراراته و السهر على 

.نشر كل التعالیق و الدراسات القانونیة

:ئيالقضاالتعریف -د

من الناحیة العلمیة في عدة قرارات  هتجسید، وإنما تم الناحیة النظریةریف الاجتهاد من لم نصادف تع

:منهاقضائیة 

.10/12/1970قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائري بتاریخ -1

Stéأنها  على«  nouveau.né شركة المولود الجدید"عرفت نظریة التعدي في قضیة"

2"للإدارة  لةّتصرف لا یمت بأي صلة إلى السلطات المخو

اجتهاد مفاده أن ذهب مجلس الدولة إلى إقرار23/10/2000:3قرار مجلس الدولة بتاریخ -2

حیث أنه بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس "الخبیر للخصوم إجراء جوهري خطارإ

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة، و الذي قضى ...الدولة طعنت بالاستئناف

...قة على تقدیر الخبیردبالمصا

.1998لسنة 37دولة ج رسمة رقم المتعلق بمجلس ال1998ماي 30المؤرخ في 1-98القانون العضوي رقم - 1

-2-cours d’Alger – chambre administrative, 10 décembre 1970, sté nouveau né c/wall d’alger, H

bouchahda et R khelloufi

.369، ص2006، دار هرمة، الجزائر 1الحسین بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، جرا لیهأشا- 3
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و أجاب مجلس الدولة ...حیث أن الخبیر لم یستدع ممثل الإدارة و لذا یلتمس المستأنف إلغاء القرار

:ة لما یلينیالمعبشأن الدفع المتعلق بعدم أخطار الخبیر الإدارة

حیث أن الخبیر الذي یسهى عن هذا الإجراء الذي هو وجوبي یعرض خبرته للبطلان و بالتالي و 

قریرتإبطاللدعوى  دون الالتفات إلى الدفوع الأخرى ینبغي إذن إلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي

".للقیام بنفس المهمة...الخبیر و تعیین الخبیر

.15/07/20021خ قرار صادر عن مجلس الدولة بتاری-4

إعطاء تعریف ثابت له و وبة عبصالفقهاء الإداریون رفبعدما اعتعرف مجلس الدولة القرار الإداري

أنه یقصد بهیسمى بالقرار الإداري في الفقه و الاجتهاد القضائي بما

أثر قانوني أو بأعمال مادیة وإجراءات تنفیذیة حداثإالإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد فصاحإ 

:لذاتیةاة القرار عو یستخلص هذه العناصر بالنظر إلى طبی

:تعریف القضاء:ثانیا

:التعریف اللغوي- أ

ت، الآن الیاء لما جاءت بعد الإلف همزت و أصله قضائي لأنه من قضالحكم:القضاء لغة

.2.الأحكام:القاطع للأمور المحكم لها، و القضایاضیة، و القاضي معناه في اللغةقالجمع أ

ضاء قفي ضوء  ريالإداالیه، فضیل كسیلة، القرار  رشا، ا398فهرس رقم  005038ولة، الغرفة الرابعة رقم، دقرار مجلس ال-1

.2013مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر 

.68، ص2005أحمد بن فارس أو الحسین، محجم مقاییس اللغة، دار الفكر، بیروت، - 2
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:التعریف الفقهي - ب

للقضاء عدة معان، و لا یقصد "لقد عرّف العدید من الفقهاء القضاء، إذ عرفه الدكتور عاطف البنا 

إنماالهیئات القضائیة  بالقضاء كمصدر للقانون، المعنى العضوي الذي ینصرف إلى أعضاء

من ناحیة إلى الحكم في نزاع معین المقصود هو القضاء بمدلولاته الموضوعیة التي تنصرف 

.1"معروض على القاضي و ینصرف من ناحیة أخرى إلى أطراد الأحكام و استقرارها في اتجاه معین

فله دور أكثر خطورة"أما القضاء"و بهذا المدلول الموضوعي للقضاء یقول الدكتور طعیمة الجرف 

في نظر الو أهمیة ، بحكم أن المحاكم تعتبر من سلطات الدولة صاحبة الولایة، دستوریا في 

الدعاوي، وفض المنازعات رسمیا عن طریق تطبیق القانون، و من ثم فأحكام القضاء و المبادئ 

لا یصدر لائحة –و هو یصدر حكمه –التي تقررها تنصف بالرسمیة، إلزامیة و لكن القاضي 

...".لا یخلق قاعدة قانونیة جدیدة یضیفها إلى القواعد المكونة للنظام القانوني في الدولةعامة و 

مفهوم القضاء الإداري كمصدر لقواعد الإداري على الأحكام الاستثنائیة أو المنشئة تصرو من ثم یق

بر تالتي تع، هي المبادئأحكام أووحدها، یةئاشالإندون الأحكام النفسیة و المفسرة، فالأحكام 

2".مصدرا لأحكام القانون الإداري

ن كنا نتفق مع جمهور الفقه المصري، حول او : "القول أنو قد ذهب الدكتور رأفت فودة إلى

اه على إطلاقه، و إنما داخل هذا المعنى ننتب لا نناأ الا المولول الموضوعي لكلمة القضاء،

.83،صمرجع سابق ، الإداريعاطف البنا الوسیط في القانون - 1

.62، ص1976مبدا المشروعیة  و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون دار النهضة العربیة بیروت طعیمة الجرف، -2
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لا ینصرف اد ذا المعنى الموضوعي، في نواة هالموضوعي یجب تحدید وحصر كلمة القضاء

الشيء المقضي یةأحكام، و مبادئ قانونیة عامة وحجالمعنى إلى كل ما یتعلق بعمل القاضي من 

و  للإدارةفقط إلى ما یبتدعه القاضي، أثناء فصله في النزاع، من حلول قانونیة ملزمة و إنمابه، 

.1"الأفراد على السواء أي لأطراف النزاع

"راغب العلو على أنه دحین عرفه الدكتور ماج في مجموعة القواعد القانونیة غیر المقننة :

التي یستنبطها القاضي من ضمیر الجماعة و روح التشریع و مبادئ العدالة عند غیاب القواعد 

مصطلحي الاجتهاد ، بعد هذا العرض المفهومي ل2"التشریعیة التي تحكم المنازعات المعروضة علیه

:النحو التالي لىعدید مفهوم الاجتهاد القضائي حلقضاء یمكن تو ا

.تعریف الاجتهاد القضائي:ثالثا

Laأن عبارة الاجتهاد القضائي jurisprudenceتینيأصل لاتعود إلىJurisprudencia

Prudenciaفي حین تعني المعرفةتعني ،Jurisوتعني علم القانونالقانون.

في مسألة قانونیة مصطلح الاجتهاد القضائي یقصد به غالبا الرأي الذي یتوصل إلیه القاضي

.المعروضة علیه

.99، ص2012رأفت فودة، مصادر المشروعیة الإداریة و منحنیاتها، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، القاهرة - 1

.627، ص1987راغب الحلو، القانون الإداري، ب ب نشر ب س نشر ماجد- 2
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و یقصد به مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم في مسالة معینة، أي رأي المحاكم  و اجتهادها 

التي ، بمعنى الآراءاجتهادات المحاكم:في المسائل القانونیة المعروضة علیها ، و على هذا یقال 

1.بها هذه المحاكم في أحكامها عند غیاب النص القانونيأخذت

یقصد بها هنا جمیع أحكامویطلق على الاجتهاد القضائي أیضا اسم القضاء و كلمة القضاء لا

من منازعات یستوجب اضيللقالتي تتضمن اجتهادات قضائیة فیما یعرض الأحكاملمحاكم وإنما  ا

2.علیه الفصل فیها

:الإسلامیةالشریعة في هو بذل الجهد في استنباط الحكم من مصدره، أما:الاجتهاد القضائي لغة

ذلك عندما یكون ، و إلیهابالنظر المؤدي من أدلتهاالأحكامهو بذل الجهد و الوسع في استنباط 

جبل رضي بنهذا ما قصده الصحابي الجلیل معادو فهنا یكون الاجتهاد  دلالةطع الر قاغیالنص 

فقال أن لم یجد في كتاب "وقد ولاه قضاء الیمین و سأله كیف یقضي؟ ) ص(االله عنه بقوله للرسول 

3".االله و سنة الرسول اجتهد برأیي

ستخلص من أحكام المحاكم عند تطبیقها تبه مجموعة المبادئ العامة التي أما قضائیا فیقصد

للقانون فیما یعرض علیها من منازعات للفصل فیها و للاجتهاد القضائي معنیین أحدهما خاص و 

الآخر عام، فالاجتهاد القضائي العام هو مجموعة الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم أما 

.244، ص 1972عبد المنعم البدراوي مبادئ القانون، مكتبة عبد االله رهبة، القاهرة، - 1

.141، ص1987، دار النهضة العربیة، القاهرة 6یاسین محمد یحي، مبادئ العلوم القانونیة، ط- 2

في وضع القاعدة القانونیة و تطبیقها، مجلة الاجتهاد القضائي كلیة  الإداريعبد الجلیل مفتاح مصطفى بخوش، دور القاضي -3

.116، ص2005اسیة جامعة محمد خیضر ، العدد الثاني، بسكرة یالحقوق و العلوم الس
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قضیة معینة ، فإن كان المشرع یضع الخاص فیقصد به الحل الخاص الذي یصنعه القضاء بشأن 

.قاعدة عامة فإن الاجتهاد القضائي یتولى تطبیقها على قضیة معینة و بشكل خاص

عن نبثقة في شكل أحكام ملكونه صادر عن القضاء الإداري إداریاهالمقصود بالاجتهاد القضائي 

الاجتهاد القضائي لاف في قانون أو تفسیر خیضع حدا لاجتهاد و لیس عن قانون تشریعي، أو 

و قواعد قانونیة أبالتفسیر و إنشاءسوءااء القانون الإداري ثر یتجلى في مساهمة القضاء في إ الإداري

1.الموجودة بین قاعدتینرفع التناقضات

  :هشابهة للقضائي عن المصطلحات المتمییز الاجتهاد ا:رابعا

نتیجة  ايالعمل التشریعي عمل نابع منالعمل القضائي :الاجتهاد القضائي و العمل القضائي -أ

لا یخص المشرع صادر دهنيقاعدة قانونیة وصفها المشرع أما الاجتهاد القضائي فهو عمل إبداعي

.من القضاء و یرجع إلیه في الأصل

:الاجتهاد القضائي و السابقة القضائیة  - ب

كم سابق تحاول المحكمة الأخذ به حسابقا أما السابقة القضائیة فهو القضائيجتهادتعرضنا للا

.للفصل في قضیة مماثلة

.116القانونیة و تطبیقها ، نفس المرجع السابق، صعبد الحلیل مفتاح مصطفى بخوش، دور القاضي الإداري في وضع القاعدة -1
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یلجأ القاضي للقیاس في حالة نقص التشریع فیطبق علیها نصا :الاجتهاد القضائي و القیاس  -ج

.شرعیا مقررا لحكم حالة أخرى إذ كانت الحالتین متشابهتین تماما

  :الإداريخصائص الاجتهاد القضائي :الفرع الثاني

:عة من الخصائص المتمثلة فیما یليو بمجم الإداريجتهاد القضائي یتمیز الا

عندما یجتهد في الكشف عن  الإداريالمحیطة بالنزاع، فالقاضي  الظروفالواقعیة و مراعاة :أولا-

و بین أحكامبین ما یصدره من ناتهمواز حكمه على أساسها، إنما یجري قاعدة قانونیة لیصدر

الظروف الواقعیة المحیطة بالنزاع، على خلاف القاضي المدني ولذلك تمیزت أحكام القضاء الإداري 

بالحیاة العملیة  و التي یستمد قواعده منها و دیمومة اتصاله إلىالمرونة و الواقعیة و هذا راجع ب

1.یطبق قضیته علیها

.النظام السیاسي و القانوني للدولةارتباط الاجتهاد القضائي الإداري بأساس:ثانیا -

ملة من المبادئ العامة مصدر محدد، أحكامه تضم ج إلى یستندالقضاء الإداري في اجتهاده لا

 ّرسودولة و المجتمع لضمان لل يالتي یستقر علیها النظام السیاسي و القانونسسالأ تعتمد على

.یانهاك

:النزاعتجاوز القاضي الإداري دوره كحكم في :ثالثا

إنشائه من خلال الحكم الذي یصدره و القائم على تطبیق القانون إلىیتعدى دوره الإداريي فالقاض

2.یصبح مبدأ عام

.122، ص1986عبد الرزاق السنهوري علم أصول القانون دار الفكر العربي ، القاهرة - 1

،201حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة، ص-2
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:الفصل بینهماإمكانو عدم  الإداريارتباط القانون بالقضاء :رابعا

إداري، وقد سبق ظهور قضاءیمكن الحدیث عن وجود قانون إداري، إلا إذا كان هناك حیث لا

، و كان له الفضل في جعله قانون مستقلا، الإداريالفرنسي على وجود القانون  الإداريالقضاء 

 إلىالممیزات  هعود هذتالرئیسي  لقواعد هذا القانون، و حیث یعتبر القضاء هو المصدر الرسمي و 

:التالیةالأسباب

معینة جمع أهم المبادئ القانونیة بخصوص مسألة قنینو یقصد بالت:الإداريالقانون قنینعدم ت -أ

للقواعد التي یفصل بها في  اعلى القاضي أن یكون بنفسه مصدر  فرضفي منظومة تشریعیة، مما ت

.المنازعات التي تعرض علیه

  .هدمواو ضخامة  الإداريسرعة تطور أحكام القانون  - ب

یركز على الاعتبارات العملیة الني  رياالإدفالقاضي :نشاطهال الإدارةمباشرة سنالتركیز على ح-ج

، فإن الاعتبارات القانونیة لها الإداري القضاءأمالنشاطها،  الإداريتعد من شروط حسن مباشرة 

ما یتناسب مع واقع  إلىفي تفسیره للنصوص یعمد  الإداريلأن القاضي  هفي اجتهادالأولالمقام 

.المعروضة علیهالحیاة العملیة و ظروف المنازعة



الفصل الأول                                       الاجتھاد القضائي كمصدر من مصادر القانون الإداري 

17

 الإداريو محیط القاضي لأن وضع :الإداريعلى اجتهاد القاضي الإداریةغلبة الروح -د

، الإدارة، لكن القاضي له روح رجل الإداریةیفرضان علیه أن یكون قاضیا متخصصا في المادة 

1.الإداريأو التسییر شاطالوعي بأن قراراته مكملة للنالقاضي یعي تمام

:مصادر الاجتهاد القضائي: 3الفرع 

لمبادئ قانونیة الإداریة في استنباطه لقاعدة أو الإداري في حله للمنازعة  لقاضل حي منذالدور ال أن

ان هذه النصوص  إلاحل أو نتیجة حسنة رغم وجود نصوص قانونیة ، نصها المشرع  إلىللوصول 

للواقعة المعروضة ، أو لغموضها أو لعدم وضوحها ، لجأ القاضي متهائنظرا لنقصها أو عدم ملا

ر القانون الوسائل لمصادر القانون الإداري، و یقصد بمصادیستند فیها أحكامخلق قواعد و  إلى

، فهناك مصادر تساهم  ذمجال التطبیق و التنفی إلىالمبادئ و القوانین  دهه خراجلإ التي تستخدم 

القاعدة لتدخل ضمن قواعد القانون الإداري و هناك مصادر أخرى لا تدخل  اءإنشمباشرة في خلق و 

:المصادر فیما یلي دهتقوم المادة الأولیة و ستوضح هلكنهاإنشائهافي 

:المصادر المكتوبة للاجتهاد القضائي الإداري: أولا 

فالتشریع قد یكون تشریعا دستوریا أو  داعها السلطة المختصة و على هضتو یقصد بها القاعدة التي

وتها القانونیة، و قد قانونیة ملزمة تتفاوت في درجة ، و هي مجموعة مكتوبة تحتوي على قواع2عادیا

  :هي

.21-20، ص2012سات الإداریة دار الخلدونیة، الجزائر طاهري حسین القانون الإداري و المؤس- 1

39، ص2011الجزائر 1، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة دار الخلدونیة الطبعة فریحهحسین -2
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:التشریع-1

و الأساسي بالنسبة لنظام قانوني في الدولة ، الأسمىهو الوثیقة التي تعد القانون :الدستور-1

بعا لإجراءات خاصة تختلف ت، بوضع قاعدة 1ینظم القواعد و المبادئ الأساسیة التي تحكم المجتمع 

آخر حیث یحدد وضع الدولة و یبین شكل الحكومة و  إلىأخرى و من نظام  سیاسي  إلىمن دولة 

و  الأفرادو مدى العلاقة بینهما و بین حقوق تصاصهاتنظیم السلطات العامة في الدولة و یحدد اخ

2الأساسیةواجباتهم و ضماناتهم 

:شكليالأخرویستمد الدستور على مرتبته من مصدرین احدهما موضوعي و 

و هي الحكام  لاأعلاقة  بضبط و تحدید أهم یتكفلیتمثل في أن الدستور:المصدر الموضوعي -

.والتنفیذیة و القضائیةو المحكومین و صلاحیة تنظیم عمل السلطات الثلاثة التشریعیة 

:المصدر الشكلي-

و  الاستفتاء،إجراءباعتمادالوثیقة الدستوریة و هذا  إقرارفیعقد مساهمة الشعب بصفة مباشرة في 

.هو الأسلوب الغالب في ظل الدولة الحدیثة و المعاصرة

50، ص2011، مطبعة صخرة الجزائر 1ج ، القانون الإداري،ةفریدیزانيقصیر مل-1
.25، ص2009، دار الهدى الجزائر 1ط، مدخل القانون الإداري، يالعشعلاء الدین-2
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، و الإداري للقانونالمصدر الرئیسي ضیقال بمعناهیشكل القانون :التشریع العضوي و العادي - ب

، و تحدد القانون العام في نطاق عد التي تقررها السلطة التشریعیةیقصد به مجموعة المبادئ و القوا

.من الدستور141-140، و المجالات الإداریة في المادتین 1رالدستو 

فقانون ,رئیسي في تنظیم الإدارة العامة الجزائریة من الناحیة العضویة و الموضوعیةو للقانون دور 

مة و النشاط الإداري و االإدارة الع تسییرالإدارة العامة یتضمن قواعد قانونیة متعددة تتضمن

مثل و مبادئ القانون الإداري قد تضمنتها تشریعات مستقلةالأحكاممن  ریالمنازعات الإداریة و الكث

  .الإداري ءذلك ما صدر في  هیاكل القضا

، یتعلق باختصاصات مجلس1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -

     11/13رقم  الدولة و عمله المعدل و المتمم بقانون

.، المتعلق بالمحاكم الإداریة1998یولیو 30المؤرخ في 98/02القانون العضوي رقم -

یتعلق باختصاصات محكمة التنازع و 1998یولیو 3المؤرخ في 98/03العضوي رقم القانون -

.تنظیمها و عملها

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر 6المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم -

.، المتعلق بالتنظیم القضائي2005یولیو 17المؤرخ في 05/11القانون العضوي رقم -

.96-95، ص1995الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة الجزائر، :عمار بوضیاف -1
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یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و عمله 2004سبتمبر 6المؤرخ في 04/12نون رقم القا -

.و صلاحیاته

اءات المدنیة و المعدل و یتضمن قانون الإجر 1966یولیو 08المؤرخ في 66/154الأمر رقم -

.ممالمت

  .ةییة و الإدار المتضمن قانون الإجراءات المدن2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم -

:أما فیما یخص تشریع الموظفین فقد صدر

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 2016جویلیة 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم -

.و قبله صدر

.المتعلق بعلاقات النقل الفردیة1982فیفري 27المؤرخ في 82/06القانون رقم -

.المتعلق بالخدمة المدنیة1984فیفري 11المؤرخ في84/01القانون رقم -

:التنظیمات  -ج

ه، تتولى السلطة بذات اتنظیمات تتضمن قواعد عامة و مجردة لا تخص مركز هي عبارة عن 

.1العرف الدستوري إلىالدستور و استنادا بناءا على رهاالتنفیذیة إصدا

.24مرجع سابق، صالإداریةالمنازعاتعمار بوضیاف،  - د -  1
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لا تختلف عن  التشریعات العادیة في وتعتبر اللوائح العادیة أعمال تشریعیة من حیث موضوعها و 

، حیث تقع ذلك لأنه تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على كل من تتوفر فیه شروط تطبیقها

1.من مرتبة التشریعات العادیة في سلم التدرج التشریعيدنىاللوائح في مرتبة أ

وكذلك القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة الرئاسیة المختصة في السلم الإداري التي تلزم وتنظم 

نشاط الجهات الإداریة المرؤوسة، و إلى جانب النصوص الدستوریة و القوانین التي تصدر عن 

و  توجد مجموعة اللوائح)المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة (المختصة یةسلطة التشریعال

القرارات الإداریة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة على اختلاف مستویاتها و تحكم بمختلف النواحي 

، حیث تخضع اللوائح الإداریة لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات 2الإداریة

تفرع اللوائح الإداریة إلى ، ت3إداریة تنظیمیة بحیث یحكم بإلغائها عند مخالفتها قانون من القوانین

.خمسة أنواع

:اللوائح التنفیذیة

عن تنفیذ القوانین تصدر السلطة التنفیذیة هذه اللوائح بقصد تنفیذ قانون معین، نظرا لأنها المسؤولة

في الدولة، و لهذا كان من الطبیعي أن تتولى السلطة التنفیذیة بمختلف مستویاتها إصدار هذه 

.غموض و توضیح كیفیة تطبیقها ناللوائح لتسهیل مهمة القوانین و تعدیل ما قد یوجد فیها م

  .197ص، مرجع سابق، الإداريحسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون  - د -  1
.54-43، مرجع  سابق، صالإدارياني فریدة، القانون ز یقصیر مل-  22
.8ص 3201رشید خلوفي قانون المنازعات الإداریة تنظیم و اختصاص القضاء الإداري دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -3
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:اللوائح التنظیمیة-

لح العامة و لضمان سیرها بانتظام من اجل توضح هذه اللوائح من اجل تنظیم المرافق و المصا

.إشباع الخدمات العامة، و تحقیق المصلحة العامة

:لوائح الضبط البولیسیة-1

تقوم السلطة التنفیذیة بإصدار هذه اللوائح بغرض المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة ذا 

.)الضبط الإداري(لوائح المرور:السكینة العامة و من أمثله ذلك

:القضاء-2

دور بارز في 1872ندخاصة م)مجلس الدولة(ي الفرنسي لأسباب تاریخیة كان للقضاء الإدار 

في الكثیر من المجالات  الإداريإنشاء و ابتكار و وضع مبادئ و نظریات و قواعد القانون 

...)المال العام–الموظف العام –المرفق العام –الإداریةالعقود  -الإداریةالمسؤولیة (

  .الإداريكما كان القضاء و ما یزال في العدید من الدول مصدرا رسمیا لقواعد القانون 

، )المدني(القضاء القانون نظرا لدوره المتمیز عم القضاء العادي ازدواجیةو هذا ما یكرسه نظام 

ابتداع  رياالإدالذي یفرض و یحتم على القاضي لأمرابفعل غیاب التشریعات و النصوص أحیانا 

و الملزم بالفصل أمامهالقاعدة القانونیة الملائمة لكي یطبقها على المنازعات المطروحة إنشاءو 

القضائیة العلیا، ت و ترسخت بموجب اجتهاد الهیئات سللمبادئ العامة القانون التي تكر فیها وفقا 
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من الدستور من خلال ما ینشره 152دولة الجزائري بموجب المادة م به مجلس القو كما یؤمل أن ی

الدوریة، مجلة تهمن قرارات في مجل

 الإداريكبیرا في مجال القانون إنشائیایتبین أن للقضاء دورا الأخیرو في  2002مجلس الدولة من 

و هو یشكل مصدر غیر رسمي في ،1و من ثم فهو بشكل مصدرا رئیسیا من مصادر المشروعیة

.النظام القضائي الجزائري

:الفقه-3

المختلفةالمبادئ القانونیة بالطرق العلمیة استنباطو  الإحكامیقوم بشرح التشریع و التعلیق على 

 الإداريعالم  تمسالفقهاء التي هارسااالمبادئ العامة التي  الإداريبواسطة الفقهاء ، و في المجال 

أو غیره من فروع القانون  الإدارةامة و رغم الدور الذي یقوم به الفقه سواءا في مجال بصفة ع

إیجاد قرارات قضائیة و  أومن جهة تناقضاتهافي كشف كثیر من خفایا النصوص و الأخرى

یضل  أن رأي الفقه إلاكل من المشرع و القاضي، إرشادالتعلیق علیها من جهة ثانیة كل هذا بهدف 

.رسمیا لابذلك یعتبر الفقه مصدرا تعبیریا لقاضي ل استثنائیا غیر ملزم بالنسبة

المكتوبةالمصادر غیر :ثانیا 

:للمصادر المكتوبة ابة سندكتو شكل القواعد القانونیة غیر المت

، 2004، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائري محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري و التنظیم الإداري، النشاط  الإداري. د-  1

.2ص
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  :الإداريرف عال-1

معین من نشاطها و وظیفتها في مجال أداءها في ععلى إتبا الإدارةهو مجموعة القواعد التي درجت 

ال بطا إلىو تؤدي للمشروعیةفتصبح ملزمة لها، و تعد مخالفتها مخالفة في تطبیقهاتستمر

.1ناتصرفاتها بالطرق المقررة قانو 

طویلة بالقدر الذي تصبح فیه هذه مدة زمنیةل سلوكیة معینةبقاعدة ریةاالإدالسلطة اخذ وكذلك هو

على عنصرین  الإداريویقوم  العرف نص تشریعي یضبط هذا النشاط، غیابب، 2القاعدة ملزمة

.العنصر المعنوي دي والعنصر الما

:العنصر المادي-أ

و مستمرة تكررةورة مو أعمالها، على سلوك معین بص هااتتصرفالعامة، في  الإدارةیتمثل في اعتیاد 

القضاء ىإلكانت المادة كافیة لوجود العرف من عدمه  إذا ماو تقدیر

:العنصر المعنوي- ب

،  و یأتي 3معها المتعاملینالأشخاصأو  الإدارةاد بالالتزام ، سواءا من جانب قیتمثل في الاعت

یخالف نصا من  ّألابة مما یستلزم و من مرتبة القواعد القانونیة المكتأدنىفي مرتبة  الإداريالعرف 

  .23ص مرجع سابق عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة،. د -  1
.55قصیر مزیاني فریدة، القانون الإداري مرجع سابق، ص.د-2

.23ي،  القانون الإداري، مرجع سابق، صلمحمد الصغیر بع- 3
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 الإدارةمنه،و لكي یصبح سلوك یكمل ما نقصو نصوص القانون فهو مصدر تكمیلي للقانون یفسر 

).المادي و المعنوي(یجب أ یقوم في الركنان  الإداريعرفا إداریا ومصدرا من مصادر القانون 

:المبادئ العامة للقانون-2

، و یقصد بها مجموعة القواعد  الإداريتعد المبادئ العامة للقانون مصدرا مهما من مصادر القانون 

یكون مصدرها القضاء وهي تختلف عن إنماو  نص مكتوب ىإلو لا تستند  تترسخي القانونیة الت

.المبادئ القانونیة التي یكون مصدرها التشریع

  لعدم  الإداریةزعات الفصل في العدید من المنلهذه المبادئ  إلى الإداريولقد لجأ القضاء 

، الإداریةغلب هذه المبادئ من الطبیعة المتمیزة للحیاة ا، و تستمد الإداري القانون قواعد قنینت

عامة ، ، و المساواة بین المنتفعین بخدمات المرافق البانتظامكمبدأ دوام استمرار سیر المرافق العامة 

رقابته على الوجود  الإداريطق و التي بمقتضاها مارس القضاء تستمد من فكرة العدل و المنكما

و العقوبة  الإداريبین جسامة الخطأ تلاؤمالالتكییف القانوني لها و ضرورة المادي للوقائع وصحة

.المقررة لها

ق فها و التحقشة للقانون إنما یقتصر دوره على كیخلق المبادئ العامبهذا المعنى لا الإداريوالقضاء 

بها باعتبارها قواعد  دیقو القضاء احترامها و الت الإدارة، ولذلك فمن الواجب على وجودها من

.ملزمة
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الفرنسي سواءا في  ثبالترا االمحكمة العلیا كان متأثر بالإداریةالممثل في الغرفة  الإداريو القضاء 

أما أعمال السیادة التي لم ینص علیها في المنظومة .أو الصفقات العمومیة  الإدارينظریة القرار 

، أو في قانون المعدل و المتمم1997دستور و 1976القانونیة الجزائریة سواء في دستور 

، الجزائري أقر نظریة أعمال السیادة في قرار له صدر الإداريالقضاء  نالمدنیة، فإالإجراءات

متى "القول  إلى الإداریةضد وزیر المالیة، فذهبت الغرفة )ي،ب(قضیة 01/01/18841بتاریخ 

الوزاري  ردج و كذا القرا500مالیة من قمة ال الأوراقأن القرار الحكومي القاضي یصحب یثبت

یكتسبان طابع أعمال الحكومیة سیاسیان نهما قراراالآجالخارج التبدیلو  ترخیصالمحدد لقواعد ال

ثم "ة التطبیقفحص مدى شرعیتها أو مباشرة رقابة على مد الأعلىفإنه لیس من اختصاص المجلس 

سة علقة بممار تالصلاحیات المإحدىالعملة تعد وتداول وسحباصدراوحیث أن "أصافت الغرفة 

".و بالتالي فالباعث سیاسي غبر قابل للطعن بأي طرق الطعنحىالسیادة، حیث أن القرار مستو 

فرغم  الإداريالاستثنائیة التي یتمتع بها القضاء بجلاء مدى السلطة یثبتو من خلال هذا القرار 

 الإداريأن القضاء  إلاعدم وجود النص على فكرة أعمال السیادة على مستوى التشریع الجزائري 

.2الجزائري الإداريجدیدة لمبادئ القانون إضافةبصددها   مدقتبناها و 

.حالات الاجتهادات القضائي و أهمیته:المطلب الثاني

هي كل القضایا التي یعود النظر فیها للقاضي "أنهاعلى  الإداریةالمنازعات  يفلو خشید ر  فّعری

1."الإداريالذي یطبق قواعد القانون  الإداري

قرار الغرفة الإداریة  
1

.33بوضیاف، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، صعمار - 2
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إلیهقدم على الطلب المللإجابة الإداريالمجال و الدور الذي یقوم به القاضي "ینظر"وتعني كلمة 

 الإداريالتي تقتصر على دور القاضي "یفصل"من كلمة أوسع"ینظر"رف المتقاضي و كلمة طمن 

طلب تفسیر قرار :غیر قائمة على خلاف مثلأخرىبینما توجد طلبات   داريالإفي حل النزاع 

 الإداريي ضالقا أحیاناعیته الذي یستوجب وجود نص تشریعي ینظم ذلك، كذا و شر موفحص  إداري

قوع في یستلزم علیه الحكم في النزاع المطروح تحت طائلة الو أینرات المشرع، ثغیجد نفسه أمام 

 إلى الأحكامالذي یقتضي بالفصل في المنازعات بتطبیق الأصلي العدالة یتجاوز دوره إنكارجریمة 

بهذا الدور  الإداري، ولقد سلم الفقه بصفة عامة، للقاضي الإداريخلق وابتداع مبادئ أحكام القانون 

:و هو یمارسه في حالات  الإداريالخلاق في مجال القانون 

.حالات الاجتهاد القضائي:الأولالفرع 

:نقص التشریع -أولا

كان له  الأخیر امتمیز عن دور القاضي العادي، فهذ الإداريعلى أن دور القاضي اثنانیختلف  لا

تطبیق النصوص القانونیة الأساسي هفي بعض الحالات القلیلة أن یصنع قواعد قانونیة، فإن دور 

.موجودةتلك النصوص  نام أعلى النزاعات المعروضة علیه ماد

إلا أن هذا لا یتحقق في كثیر من الحالات في مجال القانون الإداري نظرا لحداثته النسبیة و مرونته 

وعدم تقنینه، فقد تعرض على القاضي الإداري منازعة لا یوجد بصددها قاعدة قانونیة یطبقها فهل 

.09و ص08اص القضاء الإداري مرجع سابق صرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم إختص-1
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فصل فیها یكون قد ارتكب جریمة إنكار بفصل في هذه المنازعة أو یتوقف وعلما أنه إذا توقف و لم ی

یكون قد خالف مبدأ الفصل بین  ّالعدالة ، أما إذا فصل و اجتهد ووجد بصددها قاعدة قانونیة  ألا

السلطات؟

لابد من الرجوع إلى الدستور فالمؤسس الدستوري لم یمنح القضاء  سلطة وضع قواعد قانونیة بل 

فیذیة، فدوره هو الفصل في المنازعات طبقا للقواعد الموجودة اقرها للسلطة التشریعیة و السلطة التن

فهذا یفترض وجود قاعدة قانونیة تطبق على الحالة المعروضة علیه، و لكن هناك ما یسمى بنظریة 

، فالمشرع الجزائري من خلال المادة الأولى من القانون المدني، قد أكد على هذه 1نقص التشریع

احة لنظریة نقص التشریع ،  ولكن على الرغم من هذا الوضع فإن الحقیقة و ذلك باعتناقه صر 

القاضي الإداري، شأنه شان القاضي العادي، ملزم بالفصل في المنازعات المعروضة علیه و في 

هذا الصدد فهو مطالب بل ملزم بتكملة النقص الموجود في التشریع فإن هذه النتیجة تعبر  أولا 

ء بدوره في خلق القواعد القانونیة، و من المراحل المتبعة من قبل خطوة في سبیل الاعتراف للقضا

.القاضي في اجتهاده

.الاكتشاف المزدوج: ىلو المرحلة الأ  -أ

هذه المرحلة یكتشف القاضي الإداري أن النزاع المعروض علیه لم یعالج من قبل المصادر  في

الرسمیة للقانون،  ثم یكتشف ثانیا الحل الذي یسن و یكمن العجز في النظام القانوني القائم، و لا 

.یأتي نتیجة تفكیر طویل و خبرة طویلة لدى القاضي الإداري

.216وص215و ص 214حسن عثمان محمد عثمان، مرجع سابق ص-1
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التجریب:المرحلة الثانیة - ب

تظهر السریة التي اكتشفت عمل القاضي في مرحلة الأولى و تحقق العلانیة لمیلاد القاعدة 

"Solution"

حیث أنها لم تدخل بعد كعنصر من عناصر النظام القانوني و للقضاة طرق عدیدة لتغییر هذا الحل 

.كالمقالات التي ینشرونها بالمجلات القضائیة، و الندوات و المحضرات

:المرحلة الثالثة الإدماج -ج

یسعى فیها القاضي الإداري على إدماج حله القانوني ضمن قواعد القانون وذلك بعدما تناول 

المختصون هذا الحل بالنقد و التعلیق و خصوصا من جانب الفقه و بتبادل الصیغ الأمثل لها ، من 

تكون علیه القاعدة المحتملة خلال تعلیقات الفقه و وعي القاضي بالصورة و الشكل الذي یجب أن 

.كحل قانوني عادل و كعلاج للفراغ التشریعي

:عدم المساواة بین طرفي الدعوى الإداریة-ثانیا

إذا كانت الصفة الاتهامیة هي الغالبة في القانون الخاص، فلا یجوز للقاضي العادي أن یحل محل 

بین شخصین أو أكثر، ولا یجوز أن الخصوم في الإتیان بیاناتهم و وسائل إثباتهم، فالقاضي حكم

، بخلاف الإجراءات القضائیة الإداریة 1یخفف عن كاهل احدهما، خصوصا في مجال عبء الإثبات

.هو لحمل عبء إثبات صحة ما یدعونهأن الواجب الأول الذي یتعین على الخصوم في الدعاوي أن یقوموا به- 1
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، و المقصود بالصفة التحقیقیة تولي القاضي الإداري 1في الغالب) تنقیبیة(لتي توصف بأنها تحقیقیة ا

ذي یأمر بالتحقیق و یفحص الوثائق و الأوراق عبء سیر الإجراءات من بدایتها حتى نهایتها، فهو ال

المقدمة متى تعتبر الدعوى جاهزة للفصل فیها ، و یقدر ما یقدم له من وسائل الإثبات فالمدعي لا 

یكلف نفسه عناء العدید من الإجراءات فیكتفي بإیداع عریضة الدعوى لدى أمانة ضبط الجهة 

.ختصة القضائیة الإداریة الم

.و بهذه الصفة تفترق  هذه الإجراءات التحقیقیة عن الإجراءات المدنیة الاتهامیة

ن في مركزها یو المبرر الرئیسي للطابع التحقیقي هو أن طرفي المنازعة الإداریة غیر متساوی

فأحدهما الإدارة العامة الحائزة للأوراق الإداریة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة و طرف  أخر 

 افلیس العلاقة بینهمیضحى في غموض مما تتخذه الإدارة من إجراءات)المدعي(رد العادي الف

على قدر المساواة، و لذلك یجب على القاضي الإداري لجبر هذا النقص و تعویضه و حمایة الفرد 

2.من سلطة الإدارة و امتیازاتها التي تباشرها علیه، التدخل لتحقیق التوازن العادل بین الطرفین

و " البنیة على من أدعى"تطبیق للقاعدة ) الفرد(فإذا كان الأصل في عبء الإثبات یقع على المدعي 

.من بین الأحكام الإداریة المؤكدة لهذه القاعدة القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

طالب المستأنفون بإرجاع القطعة الأرضیة التي بنیت علیها مدرسة، و محل هبة للبلدیة من حیث

عیها  لطلبهم یتمسكون بأن المدرسة مغلقة مند مدة ّجد مدعین، و انه تد) ا. ج(طرف المرحوم 

إبتسام فاطمة الزهراء شفاف، دور القاضي الإداري إنشاء القاعدة القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري -1

.36ص 2016-2015المعمق  جامعة  ابو بكر بالقاید  تلمسان 
.12، ص1995ن .ب.، دار الكتاب الحدیث ب4السید إسماعیل، قضاء مجلس الدولة، طخمیس-2
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منح 1970-02-20و لكن بناء على شهادة محررة في .لنقص التلامیذ و أصبحت آیة للسقوط

یة تیمقاد حق المطالبة بها، كما أنهم لم یقدموا أي مستند یثبت شغل البلدیة الأكثر نصف جدهم لبلد

هكتار من أرضهم و حیث أن قضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع تقدیرا سلیما فإنه یتعین تایید 

  ".قرارهم

ذا التطبیق له و من ثم فإن القاضي الإداري الجزائري قد طبق القاعدة العامة تطبیقا صارما، لكن ه

ما یبرره و هوان المنازعة تتعلق بالإثبات واقعة مادیة تتمثل في شغل أكثر من نصف هكتار، وكان 

باستطاعة المدعین إثبات هذه الواقعة بكافة الوسائل من بینها محضرا ثبات حالة ، أو أن یطلعوا 

1.أمر بإجراء خبرة

وهذا ما أكده أیضا مجلس الدولة في احد قراراته، على أن الإثبات تقع على عائق المدعي وقد جاء 

"في أسباب القرار ما یلي حیث أن المدفوع یتعین رفضها لكون العارض لم یقدم دلیلا على مزاعمه :

دة من كل حول هذه الوقائع بالرغم من أن عبئ الإثبات یقع علیه، و من ثم تعد   دفوعه هذه مجر 

2.قیمة قانونیة لاسیما یوجد بالملف ما یثبت خلاف هذا الادعاء

غیر أن تطبیق مبدأ البینة على من أدعى على إطلاقه في مجال الإثبات في المواد الإداریة لا 

یتلاءم مع طبیعة هذه الأخیرة، بالتالي فإن معنى إلزام الفرد المدعي بعبء الإثبات یقصد به أن 

ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لولایة باتنة، قرار ) ج أ(في قضیة ورثة 1997جانفي 19المحكمة العلیا المؤرخ في  القرار -  1

، 4، طالإداریةلویا، مبادئ الإثبات في المنازعات أشار إلیها لحسین بن شیخ أث م144، ص1997، 2منشور بالمجلة القضائیة ع

.84، ص2005دار هومة، الجزائر، 
و ما 87في قضیة ضد ولایة سطیف، لحسین أث ملویا، المرجع السابق ص31/05/1999مجلس الدولة  المؤرخ في  قرار -  2

.بعدها
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الإداري عن المستندات و الملفات ، و هذا ما یجعله ینقل عبء الإثبات من عاتقه یرشد القاضي 

المدعي في الدعوى یخضع إلى عاتق الإدارة، فالأصل العام المتعلق بوقوع على الإثبات على عاتق

من حیث تطبیقه لظروف وطبیعة الدعوى الإداریة بحیث یطبق أمام القاضي الإداري بما یتكیف 

قدمة هذه الظروف اللصیقة  بهذه الدعوى و التي تؤثر على تطبیق القاعدة العامة، هي  وفي م.معها

امتیازات ومركز السلطة الإداریة في المنازعة و احتفاظها بكافة الأوراق المنتجة في الدعوى مثل 

...رات الإداریة، صور العقود الإداریة، المحاضر الإداریةاالقر 

م الإدارة بتقدیم ما تحوزه في أوراق للتخفیف من عبء الإثبات الملقي فیمكن للقاضي الإداري أن یلز 

.على كاهل المدعي

وقد جاء القضاء الإداري، على انه بما أن الإجراءات القضائیة تسیر من قبل القاضي الإداري، و 

من أجل التحقیق من عبء الإثبات في المواد الإداریة، فإن هناك التزاما یجب على الإدارة أن 

1.تحققه، یتمثل في أنها یجب أن لا تعرقل العمل القضائي

فنجد القاضي الإداري في بعض الحالات یسمح للمدعي بالمبادرة بالدلیل أن استحال علیه تقدیمه 

مادام أن عناصر الإثبات تملكها الإدارة وهنا أن أدخل الشك في نفسیه القاضي فإنه سوف یطلب 

قدیمها أعتبر ذلك بمثابة دلیل على صحة ما یقوله المدعي، و بیانات من الإدارة، و إن رفضت ت

.غن كانت هذه القرینة قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها

1995مجلس الدولة  منشاة المعارف الاسكندریة  سنة  أمامالتقاضي لإجراءاتدراسة عملیة الإداریةابراھیم المنجي المرافعات 
519ص 1
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من إیجاد مخرج لمواجهة واقعة امتناع  24/07/94 في وتمكنت المحكمة العلیا في قرارها الصادر

ى التوجه للقضاء وعدم معرفة كثیر من الإدارات على تسلیم المعنیین نسخة من القرار مما یعیقهم عل

رة  التي مرتكزات القرار الإداري و مضمونه، وجاء اجتهاد المحكمة العلیا متصدیا لهذه الظاهرة الخطی

دعوى لغرفة الإداریة صریح بموجبه أن هذا الاجتهاد الذي صدر عن ا.لا تخدم  دولة القانون 

د قرار إداري و بالتالي لا یلزم المدعي بتقدیم مرفوعة أمام القضاء الإداري لا تستوجب وجو الالإلغاء 

من  169دة و بالرجوع إلى الما1.القرار الإداري متى امتنعت الإدارة المدعي علیها عن تمكینه به

ة الساري المفعول وقت صدور القرار نجدها قد اشترطت على رافع دعوى قانون الإجراءات المدنی

.المطعون فیهالإلغاء أن یصحب دعواه نسخة من القرار

فكأنما المادة المذكورة سلمت تسلیما أن الإدارة المعنیة ستضع بین یدي المخاطب بالقرار نسخة منه، 

و الحال أن الإدارة في بعض الحالات قد تمتنع عن تسلیم الطرف المعني نسخة من القرار ربما خوفا 

جعل المعنى بالقرار في وضع جد من مقاضاتها هذا ما تأكد عملیا و خلال مرحلة طویلة، و هو ما ی

أقر حیث 28/06/2006صعب، و نفس الموقف أتخذه مجلس الدولة في غرفته الرابعة في تاریخ 

2.نفس المبدأ، و حول للقاضي سلطة إلزام الإدارة بتمكین المعنى بنسخة من القرار

الإدارة بتمكین المعني فیقع على المدعي إثبات واقعة الامتناع لیبادر القاضي الإداري بإلزام جهة

.بنسخة من القرار تحت إشراف قضائي

.279، ص2013عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر -1
.278عمار بوضیاف، مرجع نفسه، ص-2
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من 819یبدو واضحا أن اجتهاد مجلس الدولة المذكور كان له عظیم الأثر في صیاغة المادة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر 

حت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فیه ما لم یجد مانع مبرر، و مشروعیة القرار الإداري ت

إذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه أمرها 

.القاضي المقرر بتقدیمه مع أول جلسة

  .ريومن هنا یبرز بجلاء دور مجلس الدولة في تقنین قواعد القانون الإدا

:حالة غموض نص تشریعي-ثالثا

فالأصل في النص القانوني في أن یكون واضح الدلالة فلا یحتاج القاضي إلى الاجتهاد في البحث 

لغموض، فیتعین على من یطبقها السعي یر أن هناك نصوص قانونیة تتمیز باغ.عما یراد في النص 

لتفسیرات شیوعا و أهمیة من الوجهة إلى إزالة الغموض عن طریق التفسیر القضائي وهذا أكثر ا

العملیة ، یصدر عن القضاء في معرض تطبیقهم للقواعد التشریعیة، وهو غیر ملزم أي من الجائز 

مخالفته و تبني تفسیر مغایر له في القضایا المماثلة و لكن هناك استثناء بالنسبة للمحكمة العلیا 

09ومجلس الدولة بموجب المادة .جمیع المحاكما تفسیریا بأن قرارها یكون ملزم لعندما تصدر نص

یخول له التشریع الفرعي خاصة المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة و القرارات 98/01من قانونه العضوي 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وذلك بالنسبة 801التنظیمیة و المحاكم الإداریة وفقا للمادة 

.للقرارات المحلیة
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فیما یفعله لا یعتمد دائما على نیة المشرع الحقیقیة أو المفترضة حیث كثیرا ما یلاحظ والقاضي

السبیل مغلقة في وجه التعرف على هذه النیة، ومثال ذلك ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة 

ضد "حابور شاور"قضیة ص الإقلیمي من النظام العام في العلیا التي قررت أن القواعد الاختصا

CNASAT ق إ م  08یتضح من المادة حیث جاء في هدا القرار  ما 19961-03-03بتاریخ

أن الطلبات المتعلقة بالأشغال العمومیة ینظر فیها أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة 

).لمكان الذي أنجزت فیه الأشغال و هي وحدها المختصة(اختصاصها 

المستعملة في هذه القضیة تعبر بوضوح أن قواعد الاختصاص و یتضح  مما سبق أن العبارات 

الإقلیمي من النظام العام حیث شاركت القاعدة العامة على فهم مجال اختصاص الجهات القضائیة 

.الإداریة

فقانون الإجراءات المدنیة لم یفضل في مسألة طبیعة الاختصاص إلا أن المشرع تدارك هذا النقص 

ءات المدنیة و الإداریة و القاضي الإداري یفسر النص القانوني و یحاول بفصل في قانون الإجرا

.معرفة نیة المشرع و یعطي للقاعدة القانونیة قیمة تضفي علیها میزة الإلزامیة

:حالات التفسیر القضائي:1

1
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تعدد التشریعات و كثرتها إلا أن بها العدید من الثغرات و الفجوات و الكثیر من الغموض و  رغم

ا بى القانون قبل تطبیقه إن كان معیبمعنالإحاطةعدم الوضوح، فیضطر القاضي إلى الاستكشاف و 

1.بهذه الحالات

:حالة الخطأ -ا

الذي یشوب نصا قانونیا قد یكون مادیا أو قانونیا، و حینئذ یجب تصحیح هذا الخطأ على الخطأ

.هذه القواعد العامة في القانون حتى یستقیم معنى النص القانوني

.هو تضمن النص القانوني لعبارة یشوبها الخطأ المادي الواضح:الخطأ المادي-

امة بحیث لا توجد قصود الذي تدل علیه القواعد العهو الخطأ الواضح غیر الم:الخطأ القانوني-

.تصحیحه بأدنى شك في وجو 

:حالة الغموض - ب

یكون النص غامضا أي مبهما إذا كان أحد ألفاظه أو مجموع عباراته یحتمل التأویل بأن یكون له 

ني أكثر من معنى، بحیث یتعین على القاضي، و هو یفسر النص قصد تطبیقه، أن یختار من المعا

2.التي یراها أقرب إلى مقصود المشرع

:حالة النقص -ج

126ص مرجع سابق.....مصطفى بخوش دور القاضي.مفتاح عبد الجلیل 1

لا تتوقف ظاهرة الغموض على النصوص القانونیة بل تجاوزت إلى الأحكام القضائیة إذا جاء في قرار المحكمة العلیا عن الغرفة -1

إن الدعوى التفسیریة بناء قانوني للاجتهاد القضائي لحث لتدارك  الغموض الذي قد :"ما یلي 1993-03-22الاجتماعیة في 

.247ص 49نشرة القضاء ع "ت على شرط أن یمس جوهر ما نصت بهیشوب منظوم الأحكام و القرارا
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ت المشرع كس إذا ناقصا إذا أغفل المشرع ذكر لفظ أو ألفاظ لا یستقیم النص بدونها، أوالنصیكون

.الحالة یتعین على القاضي تكملة النقص لتطبیق النص هذه عن إیراد حالات كان یلزم ذكرها و في

تشریع واحد و قد ود نصین قانونین متناقضین في نصیقصد بالتعارض وج:حالة التعارض -د

.یكون بین نصوص تشریعین و أكثر

التعارض بین نصین من تشریع واحد:

وجب على القاضي العمل .ر التوفیق بینهماذن تشریع واحد، و تعإذا كان التعارض بین نصین م

.بأحدها و إهدار الآخر

التفسیر في هذه الحالة تحكمه القواعد التالیة:تشریعیین مختلفینالتعارض بین نصین:

.التعارض بین نصین تشریعیین مختلفین متساویان في القوة-

:في هذه الحالة یمكن للقاضي أن یتطرق إلى خیارین

الات خاصة أصل عام و یعتبر الثاني خاصا فیواجه به حبحد النصیین عاما فیطبقه ا أن یعتبر-

المساوي له أو الأدنى منه في 'ید العامقالخاص ی ' ةفأعمال للقاعدة المعرو یستثنیها من هذا الأصل

1.القوة

التشریع اللاحق یلغي التشریع "بمبدأ أعمالا:أن تعتبر النص الأحدث ناسخا و ملغیا للنص الأقدم-

المساوي له أو الأدنى منه السابق

228مرجع سابق  صفحة الإداريالقانون أصولحسن عثمان محمد عثمان   1
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:التعارض بین نصین من تشریعین مختلفین متفاوتین في القوة -

نه یجب على القاضي أن إذا وقع التعارض بین نصین من تشریعین مختلفین یتفاوتان في القوة، فإ

.حینئذ مبدأ تدرج القواعد القانونیة لفرض علیه ترجیح أعلى قاعدة راعيی

  : داريأهمیة الاجتهاد القضائي الإ:الفرع الثاني

كانت من وضع مجلس الدولة الفرنسي إذ من المعروف في المادة الإداریةأغلب القواعد و الأحكام

بل أنه یقوم بدور توجیهي للاجتهاد و بصفة قبلیة )نشأة اجتهادیة(أن القانون الإداري الفرنسي من 

و تتجسد 1في إطار الاستشارة التي ترفعها إلیه  المحاكم الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة 

أهمیة الاجتهاد القضائي من الجانب العملي في دور القاضي الإداري من حیث توحیده للاجتهاد و 

:تین على النحو التالينشره و سیتم تفصیل هاتین النقط

:توحید الاجتهاد القضائي الإداري -أولا

تضمن المحكمة "، التي تنص في فقرتها الثانیة 19962من دستور 152بالرجوع إلى نص المادة 

البلاد و یسهران على احترام القانون أنحاءالعلیا و مجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع 

و هذا یعني أن الدستور خول لأعلى 98/013من القانون العضوي لمجلس الدولة 2و المادة "

الهیئتین القضائیتین في الدولة مهمة توحید الاجتهاد القضائي، و من حیث الواقع العملي فإن 

متوقعة ففي العدید من المرات تصدر أحكام  الأحكام و القرارات التي تصدرها الجهات القضائیة غیر 

1-Daniel locha, la justice administrative. Mout drestien, - Paris 1998, P112
1996دستور  2

یتعلق  باختصاصات مجلس الدولة و 03/05/1998المؤرخ في 98/01بمجلس الدولة  من القانون العضوي المتعلق2المادة 
1998/.01/06بتاریخ 37تنضیمھ و عملھ  ج ر رقم  3
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دعوة المخاصمة ضد (مختلفة بشأن قضایا مماثلة و لكن لما بعد بالإمكان رفع دعوى مدنیة 

القاضي بعد صدور قانون إجراءات المدنیة و الإداریة و أحل المشرع مسؤولیة الدولة محل المسؤولیة 

).الشخصیة للقاضي

جتهاد القضائي و عدم التراجع عنه غایة في ذاتها بل هي وسیلة لتحقیق یعتبر استقرار الا لا و لكن

ذي یهدف بدوره إلى المهمة المسندة لمجلس الدولة و التي تتمثل في توحید الاجتهاد القضائي ال

غیر معلن عنه صراحة و هو ضمان إتباع ذلك الاجتهاد من الجهات القضائیة أسمىتحقیق غرض 

ة لاجتهاده، و في حالة عدم توحید الاجتهاد القضائي و ذلك عندما یستقى الدنیا و هذا یعطي القو 

مجلس الدولة على اجتهاد قضائي ثم یتراجع عنه أو عندما یقر اجتهاد قضائي مغایر و له الحریة 

من كل الغرف لاسیما في القضایا التي یكون القرار المنفذ مشكلامعتیجفي ذلك لكنه في هذا الشأن 

.1ثل تراجعا عن اجتهاد قضائيفي شأنها یم

:نشر الاجتهاد القضائي الإداري-ثانیا

و نفس الأمر 2یفرض القانون على مجلس الدولة نشر كل قراراته و تعالیقه و دراساته القانونیة

التي یبذلها مجلس حیث أنه رغم المجهودات3بالنسبة لمحكمة التنازع التي علیها أن تنشر قراراتها

الدولة في نشر القرارات التي تصدر عن مختلف غرفه تبقى غیر كافیة، و یشوبها نقص كبیر إذ 

ما فیهم بعض بین و المحامین و حتى من  القضاة العدید من القرارات تبقى مجهولة من المتقاض

مرجع سابق   98/01الدولة  من القانون العضوي لمجلس31المادة -1

2  03ص . نفس المرجع-08المادة -

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظیمها و عملها 1998-05-30المؤرخ في 98/03القانون العضوي من 06المادة -3

  03ص  07/04/1998– 39جریدة رسمیة 
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التي تقدمها مختلف قضاة المجلس، و لا شك أن هذا یساهم في إحداث تذبذب في الحلول القانونیة،

علیها مما لا شك فیه أیضا أن إطالة أمد النزاع یعتبر عاملا ضةالجهات القضائیة للمشاكل المعرو 

أساسیا في فقدان الثقة في جهاز العدالة و إذ بنشر القرارات القضائیة هو الضمان الأول لتوحید 

لى و المجالس القضائیة في حالة الاجتهاد القضائي إذ من غیر المعقول مساءلة قضاة الدرجة الأو 

الحكم لما یتعارض مع اجتهاد مجلس الدولة إذ بقي هذا الاجتهاد في إدراج هاته الجهة القضائیة، و 

في الوقت الحالي یقوم المشرفون على إعداد المجلة القضائیة و مجلة مجلس الدولة بغربلة القرارات 

و كدا  ن متعارضینشر قرارات تتضمن اجتهادیتفادي نالقابلة للنقاش وتعین علیهم العمل على

2002، و هو الخطأ الذي صادف مجلة مجلس الدولة في عددها الأول سنة تم التراجع عنها قرارات

الذي قرر  1493 03تحت رقم 01/02/1999الذي یتضمن قرارات مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

یقابله العدد الثالث من نفس المجلة .عدم اكتساب مدیریة البرید و المواصلات الصفة في التقاضي

012676تحت رقم 03/12/2002اریخ الصادر عن مجلس الدولة بتیتضمن القرار 2003لسنة 

98/143.1الذي قرر عكس ذلك طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

و تجدر الإشارة إلى أن نشر جمیع قرارات المجلس لا یرمي فقط إلى تحقیق غرض إعلامي بالحلول 

لى البحث الجدي عن التي یتضمنها بل یرمي إلى تحقیق غرض وقائي متمثل في حث القضاة ع

.الحل القانوني بخصوص المشاكل القانونیة بالشكل الذي یتضمن توحید الاجتهاد القضائي

و  1073ص  2013، الجزائر، 1طبعة . كسایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني منشورات كلی د - 1

.824ص 
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على ضرورة 19و في هذا الصدد عبر رینوار مستشار لدى محكمة النقض الفرنسیة في بدایة القرن 

قاضي أو عدة سواءا صدرت أحكاما و قرارات المجالس المشكلة من"نشر أحكام القضاة كما یلي 

قضاة فإنها لا تعتبر ملكا للهیئة التي تصدر عنها و لا للمتقاضین الذین كانوا سببا فیها، إنما ملك 

."كل المواطنین نفس الوقت لأعلامللدولة كاملة و یعتبر نشرها ضمانا للمتقاضین ووسیلة 

:القانون الإداري نشأته نشأة قضائیة:المبحث الثاني

أغلب الفقه فرنسا قدیما في أصوله ووجوده، حدیثا في نظامه القانوني و یعتبر  يالادرایعتبر القضاء 

قبل الثورة الفرنسیة ،  اسائدنه امتداد منظورا حدیثا لنظام مجلس الملك الذي كانو مهدا له حیث یر 

ذجا د نمو یعحضارة العربیة الإسلامیة نظاما الذي عرفته الالمظالمالبعض یرى في قضاء ان ّالا

لوظیفي للولاة و عمال الدولة وذوال اجلدولة، بفرض رقابته على المفریدا و متجاوبا مع مقتضیات ا

ل في ضفإن الف .و اقتبست من هذا النظام و لعل فرنسا قد تأثرت أ.السلطة بخلاف القضاء العادي

جاءت بها الثورة ظهور القضاء الإداري یرجع إلي عوامل تاریخیة تأتي في مقدمتها الأفكار التي 

ن فرنسا افصل الجامد بین السلطات  خاصة و ، و التي قامت على أساس ال1789الفرنسیة عام 

وصلت إلى حد وقوف ،في علاقة القضاء بالإدارةصعبة ما قبل الثورة بتجربة مرت خلال مرحلة

ك الفترة، و في تلتشویه صورة القضاء  هالقضاء في وجه بعض الإصلاحات ، الأمر الذي ترتب عن

زاع بینه و بین الإدارة، و هو ما دفع  الفلاسفة و رجال الفكر و الفقهاء إلى دق نتعمیق درجة ال
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ناقوس الخطر، فطالبوا الشعب بالدفاع عن حقوقهم مما أدى إلى انفجار الثورة الفرنسیة و هي أحد 

لهیكل قضائي جدید ضم أعمدةوضع  إلىما دعى )الأولالمطلب (مراحل نشأة القضاء الإداري

.)المطلب الثاني( الإداريالقضاء 

نشأة القضاء الإداري في فرنسا:المطلب الأول

ما قبل قیام الثورة الفرنسیة  إلىتعود سواءا شأة القضاء الإداري الفرنسي ن  أنالفقهاء  یرى أغلب

.)ثانيالفرع ال(و ما بعد الثورة )الأولفرع ال( 8917

.مرحلة ما قبل الثورة الفرنسیة:ولالفرع الأ 

المطلوب و استمر القانون الإداري بالمعنى یه لظهورتكن ظروف فرنسا في بادئ الأمر موالم ت

الحال على ما هو علیه طوال القرون الوسطى التي سیطر علیها نظام الإقطاع فكانت الدول 

الأوربیة عامة و فرنسا بالخصوص مجزأة في تكوینها السیاسي مبعثرة في حكمها، و لم یكن الملك 
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ل مظاهر السلطة كقطاع تسلح كل منهم في إقطاعیته بإلا الأمر الأول في عهد كثر فیه أمراء الإ

1.العامة

وا هم عن الملك في كثیر من الأحیان وفرضمالمدى حیث استقلوا في أقالی ونقطاعیالإوتجاوز 

صرت سلطة الملك في نطاق إقطاعیته ، الأمر الذي ینفي محور حسلطاتهم في تلك الأقالیم، فان

2.وحدة سیاسیة تشید علیها سلطة إداریة عامة وقانون مستقل

" نتشارلما"عاق الجهود التي بذلها ملوك فرنسا لتحقیق الوحدة السیاسیة أیضا وجود الإمبراطور ولقد 

ة التي كانت لوك فرنسا و أمرائها من ناحیة ، و السلطة الدینیم ىالذي كان یدعي بحد السیادة عل

یة أخرى، لذلك من ناحباباواتولیكیة  و الثتتمتع بموجبها بعظیم من النفوذ في سلطة الكنیسة الكا

إصلاحا، و تحقیق وحدتهم  أرادوا إنة التخلص من تلك العقبات فقد كان لملوك فرنسا ضرور 

.السیاسیة اللازمة لشق طریق لقیام الوحدة الإداریة و ظهور سلطة إداریة و قانون إداري مستقل 

هم ومهدوا السبیل یولقد تغلب ملوك فرنسا فعلا على تلك العقبات بالتدرج و ركزوا السلطة في أید

شخصیة الملك و بلط تلمیلاد القانون الإداري ألا أن الملكیة في فرنسا كانت مطلقة و الدولة تخ

تسري علیها حصانته باعتبارها صاحبة السیادة المطلقة و لم یستطع الأفراد مساءلتها أمام القضاء 

و تنفیذ و قضاء أصبحت عن أي تصرف تتخذه بهذه المثابة ، و جمیع مظاهر السیادة من تشریع

 لحكم الناس، و من ثم فإن في حوزة الملك، لان الملوك كانوا یعتبرون أنفسهم مختارین من قبل االله

هم یكون مستعدا من الإدارة الإلهیة التي لا مرد لحكمها، و كانت مهمة الملكیة أساسا وظیفة نسلطا

.36-34، ص1996سلیمان محمد الطماوى القضاء الإداري الكتاب الأول، قضاء الإلغاء دار الفكر الدولي، القاهرة ، -1

37مرجع سابق  ص .....القضاء  الإداري.سلیمان محمد الطماوي 2
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التصدي لمباشرة الأعمال العادیة الجاریة حكم لا وظیفة إداریة ، و اتجهت إلى الشؤون العامة دون 

.التي تتكون منها الوظیفة الإداریة فعینت بمهام الحكم و لاسیما القضاء و الدفاع

زاولة الحكومة بالنتیجة لم یترتب على تحقیق الوحدة السیاسیة في أوائل القرن السادس عشر م

ا انمكم نشاطها، ظهور المرافق العامة و القانون الإداري الذي یح ليورا، و بالتافللوظیفة الإداریة 

الحكومة التي لا تباشر دمات العامة للجمهوریة موكولا للنشاط الخاص تحت إشرافخال ءسداا ظل

رة من القید حدیا و كانت الأیدي التي تتولاها الحكم، و بذلك كانت الإدارة نشاط فر وظائفإلا 

بات معه عدم التفكیر في وجود قانون إداري مستقل عن القانون المدني  لأن المراقب، الأمر الذي 

الإدارة لم تكن وظیفة عامة من ناحیة ، و لأن السلطة الإداریة لم تكد قد تكونت و تمیزت من ناحیة 

تخضع الأعمال العامة ن إداري في ذلك الحین و إنما لم أخرى و لم یقتصر  الأمر على وجود قانو 

لان الدولة واضعة القانون یجب أن تعلو و  ةي قانون ملزم للملك صاحب السلطات المطلقبأسرها لأ

خضع بصفتها حكومة تصیة الدولة بشخص الملك جعلها لا لا تخضع بالتالي لحكامه فاختلاط شخ

، فلم صنعتهح لها أن تخضع للقانون الذي ارها و لا یصفكنون ، فالقانون من صنع یدیها و ألأي قا

ما تتضمنه القوانین العامة إلا مجموعة من تعلیمات و أوامر وضعها الحكام لمن یلیهم في تكن 

 هؤلاءیتولون مهمة الحكم دون مساءلة سواء أمام الأفراد أو الرؤساء على أن یسأل  هؤلاء المرتبة و

 التي لا معقب رادة االلهلإفسیادة الملك كانت امتداد االله الأخیرین أمام الحاكم الذي لا یسأل إلا أمام 

1.لها

38مرجع سابق ص.....سلیمان محمد الطماوي القضاء الاداري  1
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ید لنظریة قدیمة تعرف بنظریة الحق الإلهي المباشر التي دتر  إلاعقیدة تفویض الخالق للملك ما هي 

تعني أن الحاكم یستمد سلطته من االله مباشرة دون تدخل إرادة أخرى في اختیاره، و من ثم تكون 

هذا الحاكم یكون قد خالف الإرادة الإلهیة سلطته ملزمة، لأنه لیس إلا منفذ لإرادة االله، و من یخالف 

لویس الرابع الذي كان یستند إلیها  عهد وقد سادت هذه النظریة في فرنسا في القرن السابع عشر في

أمام االله، ثم كانت تلك النظریة سندا للكثیر  إلامدعیا انه یستمد سلطته من االله، و أنه لیس مسؤولا 

لطانهم المطلق ، كما كان یتمیز نظام الحكم في فرنسا في ذلك في تأیید سالأباطرةمن الملوك و 

تشكو من سیطرة البرلمانات التي حظیت  الإدارةالملكیة و مركزیتها و كانت  الإدارةالحین بسیطرة 

.الأخرىالدستور دون التدخل في أعمال السلطات منضباختصاصات 

لقضائي ونص فیه ا التنظیمالخاص ب1790أغسطس 24-16ونتیجة لذالك فقد صدر قانون 

و على القضاة، الإداریةلة و تبقى منفصلة عن الوظائف قوظائف القضائیة مستال "على أن ) 13م(

"لخیانة العظمىكانوا مرتكبین لجریمة ا إلاو  وسیلة كانت لأعمال الهیئات یةألا یتعرضوا بأ.

".الإداریة

نص فیه على أن القضاة لا الجمهوریة لإعلان وقد تأكد هذا المبدأ بقانون صدر في السنة الثالثة

م، و یحضر أعمال تتصل بوظائفه الإدارة، ومحاكمة رجال الإداریةیمكنهم التعدي على الوظائف 

.1"الأعمالأیا كانت هذه  الإدارةالنظر في أعمال حضرا مطلقاعلى المحاكم 

:الآتیةبعد الثورة الفرنسیة في النقاط  الإداريیمكن استحضار مراحل ظهور القضاء 

.229، ص1994دكتور إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شوري الدولة، الجزء الأول، بیروت -1
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1:القاصیة أو الوزیر القاضي الإدارةنظام   -أولا

ترتب على اعتناق رجال الثورة الفرنسیة لمبدأ الفصل بین السلطات ، و تفسیرهم له تفسیرا جامدا 

، وظهور وجوب البحث عن جهة تفصل في المنازعات الإداریةامتناع المحاكم التعرض للمنازعات 

-7و قانون 1790سبتمبر 11-6وحلا لهذه المشكلة صدر قانون  الأفرادو  الإدارةالتي تنشأ بین 

للجهة الإداریة نفسها عند طریق ، وجعلا الاختصاص ینظر هذه المنازعات 1790أكتوبر 16

جمیعهاالإداریةللجهات  علىالأ الرئیس باعتبارترفع لرئیس الدولة، ات ملظت

و  إداریاعد في نفس الوقت عملا ی الإدارةأن الحكم على "نبثق هذا الحل من قاعدة مشهورة تقول و ا

، و لهذا أطلق على هذه المرحلة مرحلة الإداریةوظیفة الفصل في المنازعات  الإدارةمن هنا تولت 

 الأعلى القاضي و باعتبار الوزیر الرئیسالقاضیة، كما یطلق علیها أیضا مرحلة الوزیر الإدارة

.2لأجهزة وزارته

:یدقمنظام القضاء ال-ثانیا

ن الفرنسیین من القاضیة و مع تزاید الشكاوي من المواطنی الإدارةنظرا للسلبیات الواضحة لنظام 

هذا الوضع مع العدالة حیث أصبحت نافي، و لتالإداریةالنزاعات في فصل تغیاب جهة قضائیة 

214مرجع سابق ص الإداريالقانون أصولد حسین عثمان محمد عثمان -1
.103-100، ص1981محمد الشافعي أوراس، القضاء الإداري، عالم الكتب، القاهرة  - د -  2
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نابلیون بونابرت في دیسمبر الأولهي الخصم و الحكم في نفس الوقت فقد أنشأ قنصل فرنسا  الإدارة

، وذلك بمناسبة صدور دستور السنة الثامنة للثورة مجلس الدولة حیث نصت المادة الثانیة و 17991

نین و مشروعات القوابإعدادالقناصل إشرافتحت یكلفمجلس الدولة إنشاءالخمسون منه على 

  .الإداريجال مالعامة وحل المنازعات التي تنشأ في ال الإدارةلوائح 

فور مجالس لب25قانون بمقتضىو  1800فبرایر سنة 16منذ أنشأتذلك فقد  إلى بالإضافة

الأمرمجلس الدولة لم یكن في بادئ  أن ، غیرالإداریة، للنظر في المنازعات الأقالیمالمحافظات أو 

و الصیاغة  ىعمله على محور تقدیم الفتاو یقتصر الكلمة حیث كان نىتم معهیئة قضائیة بأ

كان  إنماالقانونیة للتشریعات، أما من الناحیة القضائیة فلم یكن اختصاص مجلس الدولة كاملا و 

اقتراحات أو مشروعات تتضمن رأیه في النزاع إصدارمقیدا، حیث كانت وظیفته تقف عند حد 

رئیس الدولة الذي احتكر حق  إلىجلس بدوره برفع الاقتراح أو مشروع الحكم مالمعروض ثم یقوم ال

بإقرار هذه المشروعات و التصدیق علیها أو رفضها و بناءا على ذلك لم یكن للمجلس الاستئثار

أحكام قضائیة، إصدارسلطة كاملة أو حقیقیة في 

:القضاء المفوض-ثالثا

  74ص. الإلغاءو مجلس الدولة، قضاء  الإداريحمد زید أو فهمي، القضاء م, د -  1
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مایو من العام ذاته تدارك 24حیث صدر قانون  1872ى عام لقد ظل نظام القضاء المقید قائما حت

عیوبه لیقر النظام القضائي المفوض، و ینشئ محكمة تنازع الاختصاص في نفس العام و ذلك 

1.لحسم إشكالات الاختصاص بین جهتي القضاء

ریة و زاعات الإداوبهذه التغییرات أصبح مجلس الدولة هیئة قضائیة بالمعنى یختص بالفصل في الن

قوة الشيء المقضي به دون الحاجة إلى تصدیق رئیس الدولة مقدما، وذلك إلى  لهاإصدار أحكام 

.ع به من قبل في مجال الإفتاءمتب الاختصاص الاستشاري الذي كان یتجان

1872.2عام  داري في فرنسا لم یستحدث فعلا إلالذا قیل أن نظام القضاء الإ

في المنازعات ظلت الإدارة هي القاضي العام في البتو بالرغم من إعطاء المجلس سلطة 

أعمال الإدارة منازعات التي یرجعها الأفراد ضدالمنازعات الإداریة، فتختص بدایة بالنظر في كافة ال

ذلك و  و من ثم كان على الأفراد واجب الالتجاء أولا إلى الإدارة ، ما لم ینص القانون على خلاف

.1882اعتبر مجلس الدولة جهة استثنائیة لجهة الإدارة القاضیة حتى عام 

:الإداریةمجلس الدولة هو القاضي العام للمنازعات -رابعا

ففي هذا العام   1889ة حتى ستثنائیة للإدارة القاضیأن وضع مجلس الدولة لم یتغیر باعتباره جهة ا

قرر فیه حق العام في قضیة كادوا (cadot)ر دیسمب13لدولة حكما شهیرا في أصدر مجلس ا

الأفراد في الالتجاء بدعواهم مباشرة

63ص2007عمار بوضیاف القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة جسور للنشر و التوزیع  الجزائر1-

14سلیمان محمد الطماوي القضاء الإداري مرجع سابق ص  2
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للمجلس دون المرور بالجهة الإداریة المصدر للقرار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك و بهذا تم 

.انتهاء نظام الإدارة القاضیة

1:مجلس الدولة قاضي ذو اختصاص محدد على سبیل الحصر-خامسا

سوم نص فیه على جعل اختصاص مجلس الدولة محددا على سبیل ر مصدر1953دیسمبر 20في 

و أن تكون المحاكم الإداریة التي كانت تسمى بمجالس الأقالیم 1954الحصر منذ أول ینایر 

.صاحبة الولایة العامة في النظر في المنازعات الإداریة

الموسوم على توزیع الاختصاصات بین مجلس الدولة و القضاء العادي و أعاد توزیع أبقى

دما كانت المحاكم الإداریة ذات بعلة ذاته و المحاكم الإداریة ، فالاختصاص في مجلس الدو 

العامة صارت المحاكم الإداریة صاحبة الولایة اختصاصات محددة، و مجلس الدولة صاحب الولایة

ذا اختصاصات محددة على سبیل الحصر، وبناء أصلي ذلك أصبح بات مجلس الدولةالعامة بینما

مجلس الدولة ذا اختصاصات محددة بالنص كقاضي أول و آخر درجة إلى جانب اختصاصه كجهة 

بالنسبة للمحاكم الإداریة الاستئنافیة أو لغیرها من  ضبة للمحاكم الإداریة ، أو جهة نقبالنس ةاستئنافی

.التي تنظر في بعض المنازعات الإداریةالمحاكم 

15مرجع سابق ص .......الإداريسلیمان محمد الطماوي القضاء  1
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ن القانون بها القضاء الإداري في بلاد القضاء المزدوج یتبین لنا أ رمن مختلف هذه المراحل التي م

لا وجود لقانون إداري قبل وجود هیئات إداریة قضائیة وضعت أسس فالإداري قانوني قضائي 

.القانون الإداري

1.الإداري الفرنسيتنظیم القضاء: يالمطلب الثان

، و مجلس الدولة ةتتمثل هیاكل القضاء الإداري في المحاكم الإداریة و محاكم الاستئناف الإداری

، إلى جانب صلاحیات 1987منذ إصلاح  اأساس ضعتبر أعلى هیئة قضائیة كمحكمة نقالذي ی

یختلف تألیفها أخرى كمحكمة استئناف و محكمة أو و آخر ودرجة في بعض القضایا، هذه المحاكم

.و اختصاصاتها  باختلاف درجتها، هذا ما سنتناوله في هذا المطلب

:الفرع الأول، بنیة القضاء الإداري الفرنسي

  الدولةتركبیه مجلس : أولا

في فصله الثالث تستند رئاسة المجلس إلى رئیس 1945مایو 31بأمر :رئیس الدولة-1

أسندت الرئاسة إلى الوزیر 17في فصله 1963لیویو 30لمؤقتة و بمقتضى مرسوم الحكومة ا

الأول یمارسها نیابة عنه وزیر العدل ، إن من مظاهر استقلال المجلس عن الحكومة في إصدار

Page 151- daniel lolocha la justice administrative o.p.c
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الوزیر الأول  أو وزیر العدل لا یملكان حق المشاركة في المداولات الخاصة  إن حكامه نجدا

شكلیات المراسیم الرسمیة، وهذا لا یعني حرمان رضها فبالأحكام و بالتالي تبقى رئاسة شكلیة ت

الوزراء من الحضور عندما ینظر في الاختصاصات الإداریة و من حقهم أن یطلبوا من المجلس 

.نویرهم، و یبقى الرئیس الفعلي للمجلس هو نائب الرئیسترأي المواطنین المتخصصین قصد

:نائب رئیس المجلس-2

یا لأن الوزیر الأول لا تسمح وضعیته كرئیس مجلس الدولة  و وزیر یعتبر نائب الرئیس رئیسا فعل

.القیام بدوره بصفة مستقلة و نزیهة

1:المندوبون-3

الدرجة الأولى أسفل السلم داخل المجلس و ینقسمون إلى فئتین یختارون من بین طلاب یحتلون

ندوب سنتین تحت الاختیار و المدرسة الوطنیة الإداریة طبقا لنتائج الطالب عند تخرجه و یبقى الم

.یوفق في هذا الاختیار ینتقل إلى وظیفة أخرى مإذا ل

:النواب-4

المجلس من بینهم مندوبون من الدرجة الأولى و بعین الربع الأخیر من داخل¾یختار ثلاثة أرباع 

:من اختیار الحكومة من خارج المجلس شریطة أن تتوفر فیهم شرطین

25سلیمان محمد الطماوي القضاء الاداري مرجع سابق ص  1
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.على الأقل30بلوغ سن -

.سنوات داخل الإدارة على الأقل10أقدمیه -

یعینون بمرسم و "ومة مفوضو الحك"یتولون إعداد التقاریر و مواضیع بحث و یتم اختیار من بینهم 

لهم دورا أساسي في تحلیل و إبراز القضایا القانونیة عند ممارسة الاختصاص القضائي و لقد حل 

بمقتضى المرسوم المتعلق 2009برایرفابتداء من الفاتح "مفوض الحكومة"محل "المقرر العام

نواب یتم اختیار الكاتب العام أنه من بین الایضااكم القضاء الإداري، كما نشیر بالمقرر العام و مح

.للمجلس الذي یتولى سیر العمل الإداري داخل المجلس و القیام بهمة كتاب الضبط

:رؤساء الأقسام-5

یتوفر المجلس على مجموعة من الأقسام من ذات اختصاصات إداریة و مالیة وقسم الداخلیة ، 

القسم القضائي فهو بدوره إلى فروع و بالإضافة إلى قسم الأشغال العامة و القسم الاجتماعي أما

.یوجد على رأس كل منها  رئیس

:مستشارون في الخدمة غیر العادیة-6

ادین النشاط الوطني و یمارسون یبین الشخصیات الكفأة في مختلف میتم اختیار المستشارون من

كمستشارین في مهامهم لمدة سنتین و یحتفظون في غالب الأحیان بوظیفتهم الأصلیة بجانب مهمته

.الخدمة غیر العادیة تقتصر مهمتهم في الاختصاصات الإداریة دون القضائیة
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1:تركبیه المحاكم الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة:ثانیا

نشئ فیها مجلس و هي نفس السنة التي)1799(ة للثورة منالمحاكم الإداریة في السنة الثاتم إنشاء

Conseil.مجالس الأقالیممىالدولة و كانت تس de prefecture.

الفصل في جمیع  نع جزاابء عمل مجلس الدولة الذي أصبح عع خفیفوقد أحدثت بدافع ت

 مجالس المقاطعات مسایرة عملالإنهاءالدعاوي، لتراكمها و كثرتها في الوقت المحدد لذلك ، وكذا 

المقاطعات و تحویلها بإلغاء مجالس1926المنظومة القضائیة ابتداء من سنة  قالذي راف للتطور

ة لاستقلال المجالس الجهویة للقضاء الإداري و إعطائها صف الة، تحقیقاالجماعیة للعم سإلى المجال

و المجلس عبارة عن هیئة مستقلة لها نظامها و استقلالها، و ر مجالس قضائیة وبذلك أصبح مستشا

على هذه  1953سبتمبر 30المرسوم الصادر في  قكل إقلیم مجلس خاص، كما أطلیعد للم 

و الذي أصبح ساري  5319 رنوفمب28تبعه مرسوم تطبیقي في المجالس اسم المحاكم الإداریة ثم

.1954المفعول ابتداءا من الفاتح ینایر 

لغ عدد المحاكم الإداریة ة التي یوجد بها مقرها و یبندیمیر إلى أن كل محكمة تسمى باسم الونش

.محكمة 26محكمة بعد أن كان 28داخل التراب الفرنسي 

2:تركیبة المحاكم الإداریة-1

250حسین عثمان محمد عثملن أصول القانون الإداري مرجع سابق ص  1
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.تتكون المحاكم الإداریة من الأعضاء التالیة1953سبتمبر 30استنادا إلى مرسوم 

ساعده نائب أو عدة نواب و للرئیس وظائف یواحد تتكون المحكمة الإداریة من رئیس:الرئیس -أ

إداریة و أخرى قضائیة، تتمثل الأولى في السهر على توجیه مصالح المحكمة و نشاطها و ضبط 

هیئ تقریر سنوي  حول تفیها كما یعمل على كل أنواع خدمات المستشارین و كتاب الضبط 

.لیةیوجه إلى وزیر الداخ ةحكمللمالانجازات و الأنشطة القضائیة 

أما فیما  یخص الوظائف القضائیة للرئیس، فاعتباره یتمتع بصفة قاضي و هو یسهر على إعداد 

.مسطرة التقاضي في الدعوي الإداریة، كما یعد طرف في الحكم من جهة أخرى

إلى جانب رؤساء یینهمجتین أولى و ثانیة، و یتم تعو هم یتوزعون على در :المستشارون - ب

، بناء على مراسیم باقتراح من وزیر الداخلیة و موافقة  و زیر العدل مرتكزین في المحاكم الإداریة 

ذلك على خریجي المدرسة الوطنیة للإدارة مع الاحتفاظ ببعض التعلیمات خارج هؤولاء بصفة 

.محدودة

:تركیبة محاكم الاستئناف الإداریة-2

إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها تعد محاكم الاستئناف الإداریة درجة ثانیة في التقاضي ،

أمام المحاكم الابتدائیة الإداریة بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن هذه الأخیرة من 

.طرف المعنیین بالأمر
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31بتاریخ 1127-87وقد ثم أحداث هذا النوع الجدید من المحاكم الإداریة بفرنسا بمقتضى القانون 

و والذي جعل منها درجة وسطى بین  ةالمتعلق بإصلاح النظام المنازعات الإداری1987دیسمبر 

المحاكم الإداریة و مجلس الدولة ، هكذا أصبحت فرنسا تعرف التقاضي الثلاثي لأول مرة في 

.المجال الإداري

لبدایة كما تم تحدیدها في ا1989ینایر 1محاكم الاستئناف الإداریة دخلت في التنفیذ لأول مرة في 

بخمسة ثم ارتفعت التسعة و هي تشكل من مجموعة من الخوف، إذ یترأس كل محكمة مستشار 

.الدولة من الخدمة العادیة و تضم كل غرفة من أجل الحكم رئیسا و أربعة مستشارین

الرئیس و رؤساء الغرف و شملة أن تنعقد في تشكلیه كاملة تویمكن لمحكمة الاستئناف الإداری

 و و تحتوي محكمة الاستئناف الإداریة على مقرر عام الذي یقوم بالدفاع عن القانونالمستشارین

.اقتراح بعض الخلاصات و الذي كان یسمى سابقا مفوض الحكومة

رتبةالذین یتوفرون على الأقل على من بین أعضاء المحاكم الإداریة حاكمالمویتم تعیین قضاة هذه 

توفرون على اقدمیة ست سنوات من الخدمة الفعلیة، من بینها مستشار من الدرجة الأولى ، و الم

أربع سنوات من الوظیفة القضائیة كما یمكن للموظفین المدنیین والعسكریین و أیضا موظفي 

ض الشروط فیهم وذلك حتى نستطیع بعالمحاكم شریطة تحقق  هذه إلىالجماعات المحلیة الولوج 

.الخبراتهذه المحاكم الاستفادة من مختلف 

:اختصاصات القضاء الإداري الفرنسي:الفرع الثاني
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للمحاكم الإداریة الفرنسیة اختصاصات متعددة تتوزع في الغالب بین الاختصاص الاستشاري و 

.جتهادات قضائیةه تظهر اه الاختصاص القضائي الذي بصددالقضائي و ما یهمنا في دراستنا هذ

  :ولةالاختصاص القضائي للمجلس الد: أولا

أصبح مجلس الدولة هیئة قضائیة مستقلة عن الإدارة، واستمر 7218مایو 24بمقتضى قانون 

حیث أصدر مجلس الدولة حكمه الشهیر في 1889دیسمبر 13الوضع على هذا الحال حتى 

العام في القضایا رة الوزیر القاضي و أعلن صاحب الاختصاص وبذلك تخلى عن نظ او قضیة كاد

بمجلس الدولة دور محكمة أول و آخر درجة وكذلك محكمة انیطا للتطورات فقد  عالإداریة و تب

.استئناف

:مجلس الدولة كمحكمة أول و لآخر درجة-1

و آخر درجة لأصبح مجلس الدولة على سبیل الحصر أو 1953سبتمبر 30بمقتضى مرسوم 

:قاضي و یقتصر اختصاصه في هذا الباب علىتلل

ي ف تعسف ال لردعصادرة من شكل مراسیم ى إلغاء القرارات التنظیمیة و الفردیة الالدعوي الرامیة إل-

.استعمال السلطة

.المنازعات الخاصة بالموظفین المعنیین بمراسیم تتعلق بوظائفهم-

.تنفیذها حدود المحكمة الإداریة الواحدةیمتدضد القرارات الإداریة التي الدعاوي المرفوعة -

.تدخل اختصاص المحاكم الإداریةالمنازعات التي تقع في مناطق لا-
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.ة القرارات الإداریة التي یختصا بها مجلس الدولةیعوي متعلقة بفحص أو شر ادع -

المتعلق باختصاصات و سیرة مختلف محاكم القضاء الإداري، 2010فبرایر 29و بمقتضى مرسوم 

ة أول و آخر درجة بالنسبة للدعاوي المسجلة من ثم تقلیص اختصاصات مجلس الدولة كمحكم

:و المتعلق بالقضایا التالیة2010الفاتح أفریل 

.إداریةمحكمة منازعات إداریة واقعة خارج النطاق الترابي لقضاء -

طعون موجهة ضد القرارات التي یمتد مجال تطبیقها الترابي أكثر من اختصاص مكاني لمحكمة -

.إداریة

یمائي نالعقوبات الإداریة لدى المدیر العام للمركز الوطني الس) القرارات(مقدمة ضد الطعون ال -

.من مدونة الصناعة و التجارة13طبقا للمادة 

:مجلس الدولة كمحكمة استئناف-2

الصادرة من بعض المحاكم أمام مجلس الدولة خصوصا القضایا الأحكامیجیز قانون استئناف 

الإداریة في أقطار ما وراء البحار، و التي لا یمكن الطعن في حكامها عن طریق الاستئناف أمام 

.1987دیسمبر 31المحاكم الإداریة المحدثة بموجب قانون 

قض في الطعون المقدمة ل مجلس الدولة باعتباره محكمة نصیف:مجلس الدولة كمحكمة نقض-3

الهیئات و المجالس عن بعض معینةضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في مجالات 

.و المجلس الأعلى للتربیة و غیرها من المجالس الهیئاتكمحكمة الحساباتالإداریة 
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:الإداریةو محاكم الاستئناف الإداریةاختصاصات القضائیة المحاكم :ثانیا

أول درجة للتقاضي كالقضائیة صاحبة الولایة العامة الجهةإقلیمهافي حدود الإداریةالمحكمة تعتبر

الإداریةلنص القانون، و یطعن في أحكامها الاستئناف استثنىما  إلا الإداریةفي جمیع المنازعات 

.بالاستثناء الحالات التي تستأنف أمام مجلس الدولة

1:الإداریةلاستئناف اختصاصات القضائیة لمحاكم ا- ب

ضبطمن الناحیة الترابیة  بالنظر في طلبات الاستئناف المقدمة الإداریةتختص محكمة الاستئناف 

الصادرة عن اللجان القضائیة و المتعلقة بتعویض الإداریةأو ضد القرارات الإداریةالمحاكم أحكام

محاكم الاستئناف إنشاءمن قانون الأولكما أن الفصل .وراء البحارماأقالیمالفرنسیین المقیمین في 

لنص خاص أنشئما  إلانص على اختصاص هذه المحاكم و الذي جاء عاما 1987لسنة الإداریة

:كما هو الحال بالنسبة لـ

.طعون الاستئناف المتعلقة بالنازعات الانتخابیة المحلیة

  .ةضد القرارات التنظیمی الإلغاءدعاوي 

منازعات تقدیر المشروعیة

استئناف أیضا فإن محكمةفیها كبتمجلس الدولة اختصاص ال إلىو التي عهد المشرع الفرنسي 

.تكون قابلة للطعن بالنقص أمام مجلس الدولةالإداریةالصادرة عن محاكم الاستئناف الأحكام

1 Daniel lolocha. la justice administrative o.p.c p 115
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مكانة الاجتهاد القضائي الإداري في الجزائر:لفصل الثانيا

من 152المادة (القانون الإداري قانون قضائي، و الجزائر تأخذ بالازدواجیة القضائیة

و لحل .ما یتحتم علي القضاء الإداري ابتكار حلول في غیاب القواعد التشریعیة )الدستور

.للمجال الإداري و ضمان استقرار أسس الدولةنزاعات، و في سبیل السیر الحسن 

یفرض علیه القانون واجب مجتهد أو بصحیح العبارة  يالقاضي  الإداري الجزائري قاض

دوما في ك النقائص التي خلفها المشرع في مجال وضع القانون ، فهو یفصل ر االاجتهاد لتد

د  القضائي و لوصوله و لكن مما عرفناه سابقا أن الاجتهاالمنازعات المعروضة علیه

الجهة المختصة نعرف  لذالك ف. النشر و التوجیه و المراقبة لاكتساب درجة القانون یستلزم 

و إلى إشكالیة تعارض الاجتهاد القضائي الإداري )ول الأمبحث ال( بالاجتهاد القضائي 

.)المبحث الثاني(

الجهة المختصة بالاجتهاد القضائي الإداري :الأولالمبحث

یتحتم على القاضي الإداري اللجوء إلى الاجتهاد القضائي كلما غابت القاعدة القانونیة 

یمر بعدة مراحل لإكسابه درجة القاعدة القانونیة فینشأ على مستوى الاجتهادالملائمة و 

ر على مستوى مجلس الدولة و یوحد وینش)الأولالمطلب (المحاكم الإداریة 

).المطلب الثاني(
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.المحاكم الإداریة:المطلب الأول

تحتل المحاكم الإداریة أسفل الهرم القضائي الإداري و هي الجهة القضائیة الابتدائیة التي 

  .الإدارةالمتضرر من إلیهایلجا 

نشأة المحاكم الإداریة:لفرع الأول

من الدستور التي تبنت 152الإداریة وجودها القانوني في نص المادة المحاكم تستمد

یؤسس "صعبة التنظیم الفضائي نضام ازدواجیة الفضاء التي جاءت فیها صراحة على 

و بذلك تكون هذه المادة قد "ضائیة الإداریةمفوضة الأعمال الجهات القهیئة مجلس الدولة 

ضي مستقلة عن مستوى أدنى درجات التقاأعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إداریة على

في المنازعات الإداریة دون سواها ، و بالمقابل أجاز الدستور في ل المحاكم العادیة تفص

و  1998ماي 30خ بتاری والطعن الفضائي في قرارات السلطة الإداریة ،143مادته 

و  لاستقلالاأول قانون خاص بالمحاكم الإداریة بعد صدر98/02بموجب قانون رقم 

ها خلایاها و أقسامو 1و تشكیل المحاكم الإداریةتنظیممواد تناولت مسألة 10على  احتوى

هذا القانون بعض الأحكام الانتقائیة التي أعطت كما تضمن اخلیة و تربیتها البشریة والد

ات الإجراءحسب ما تقتضیه قواعد بحلیة النظر في المنازعات الإداریة المللغرف الجهویة و 

تنصیب المحاكم الإداریة و فرض هذا القانون إحالة في انتظار)1990إصلاح (المدنیة 

الجهویة إلى المحاكم ضة على الغرف الإداریة المحلیة و و المعرو جمیع القضایا المسجلة

.من القانون المذكور09الإداریة بمجرد تنصیبها و هذا ما نصت علیه المادة 

المتعلق بالمحاكم الإداریة 02/98 قانون 1
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بق یتطكیفیاتالمتضمن 198/356بر و بموجب المرسوم التنفیذي رقم نوفم14و بتاریخ 

إداریة تنصب تبعا بالنظر 1محكمة31تم الإعلان رسمیا عن إنشاء 98/03القانون رقم 

.لتوافر حملة من الشروط الموضوعیة و الضروریة لسیرها 

ن تشكیلة المحكمة الإداریة و خصص أحكاما لمحافظ الدولة و أعلن هذا المرسوم ع

الإداریةه للمحاكم بإنشائو  .الضبط و أخرى تتعلق بالملفات و القضایا المسجلة لكتابةو 

ل جهة الفضاء العادي عن جهة الفضاء الإداري فجعل المحاكم فصكون المشرع قدی

ات الإداریة حتى یمكن القاضي من الإداریة صاحبة الولایة العامة بالفضل في المنازع

.لقضایاالتخصص أكثر فأكثر و یتفرغ لفرع معین و محدد من المنازعات و ا

ثبت الوجود القانوني للمحاكم الإداریة معتبرا یو جاء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ل

و تختص الولایة العامة في المنازعات الإداریةق إ م إ جهة 800إیاها بموجب المادة 

یة أو البلدیة أو قضایا التي تكون الدولة أو الولافي جمیع البالفضل بحكم قابل للاستئناف

إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة المداریة طرفا فیها وأكدت هذا الوجود القانوني 

2 .ق إ م إ 801المادة 

المتعلق 98.02ات تطبیق أحكام القانون رقم ی، المحدد لكیف14/11/1998المؤرخ في 98.356المرسوم التنفیذي رقم 

.2011ص  29بالمحاكم الإداریة الجریدة الرسمیة عدد 
1

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2
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.المحاكم الإداریةاختصاص:الفرع  الثاني

:النوعيالاختصاص_1

على أن تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون 98/02نون قاالنصت المادة الأولى من 

.العام في المادة الإداریة 

أیا عة إداریة ز نوعیا بالنضر في كل منامن هذه المادة أن المحكمة إداریة تختص یتضح

نون العام في المادة لقائیة لقضاجهاتوعها و هذا ما یفهم من عبارة كان أطرافها و موض

.تحدید الإداریة وردت بصفة مطلقة و دون 

المحاكم الإداریة مطلق غیر محدود فلها أن تنتظر في كل منازعة إداریة عدا اختصاصإن 

بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد اختصاصهانطاقالتي أخرجت من المنازعات

السلطات الإداریة و الحقوق الخاصة بالتفسیر و الصادرة عن أو القرارات  التنظیمیةالقرارات 

.مجلس الدولة اختصاصمدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من 

العام للمحاكم الإداریة الاختصاصمن ق إ م إ الجدید لتثبیت مبدأ 800و جاءت المادة 

ذات الصبغة سة بالنظر في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤس

.1للاستئنافالإداریة طرفا و هذا بموجب حكم قابل 

اوي الإداریة كدعاوي الإلغاء و دعاوي عمن ق إ م إ فقد ذكرت أهم الد801أما المادة 

التي أوكلت القضایاضاء الكامل و بصفة عامة كل لفحص و دعاوي التفسیر و دعاوي القا

.لها بموجب نصوص خاصة

2008سنة 21نیة و الإداریة ج ر عدد دءات المالمتعلق بالإجرا20081فیفري    25المؤرخ في 09/08القانون رقم 
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المحاكم اختصاصمن القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 8021المادة واستثنت

و المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى الإداریة مخالفات الطرق

أو إحدى الولایات أو لإحدى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة 

لتناقضذات الصبغة الإداریة و هذا أمر طبیعي تفادیا العمومیة المؤسساتالبلدیات أو 

الأحكام القضائیة في الموضوع الواجد بین جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري 

ساطة هذه النزاعات إسنادها للقضاء العادي رغم أن أحد أطراف فقرر المشرع بالنظر لب

یة ذات الصبغة في الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومممثلةالنزاع جهة إداریة 

جهة القضاء العادي و  إلى لذا أحسن المشرع صنعا عندما أوكل النظر فیها.الإداریة

من قانون 807شددت المادة اختصاص المحاكم الإداریة و لقد من ولایة استثناها

تبرها من النظام العام و اع تصاص النوعيالاخالإجراءات المدنیة و الإداریة في قواعد 

.لخصوم في أي مرحلة كان علیها النزاع أجازت للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه كذلك لو 

:الإقلیمي للمحاكم الإداریةالاختصاص–2

یعود للتنظیم مهمة على المستوى القانوني إذإشكالاالإقلیمي لا تطرحالاختصاصإن قواعد 

الإقلیمي الاختصاصیكون بأنهبقول .لكل محكمة إداریةرسم المعالم الجغرافیة و الإقلیمیة 

طن ن المدعي علیه و إن لم تكن له مو طاختصاصها مو تقع في دائرة للمحكمة الإداریة التي 

مدعي فیها أخر موطن له ، و في حال تعدد الة القضائیة التي للجهالاختصاصفیعود 

و  37ه المادتین الاختصاص للمحكمة الإداریة موطن أحدهم و هذا ما قضت بول علیهم یؤ 

من قانون الاج 802المادة 
1
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من 803من قانون الإجراءات المدنیة و الجزائیة بعد الإحالة إلیهما من جانب المادة 38

.ذات القانون 

الإقلیمي وجوبا بمنطوق المادة الاختصاص مدبعلأحكام المقررة في المواد المذكورة ا لو خلاف

:التالیة الإداریةلمدنیة و الإداریة أمام المحاكم من قانون الإجراءات ا8041

رسوم في مادة الضرائب أو ال-1

في مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة -2

في مادة العقود مهما كانت طبیعتها -3

الأعوان و  بالموظفینفي مادة المناعات المتعلقة -4

.ادة الخدمات الطبیة في م-5

.و الأشغال أو تأجیر خدمات في مادة التوریدات-6

.جنحةیض الضرر الناجم عن جنایة أوفي مادة تعو -7

في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة -8

المختصة إقلیمیا من الناحیة الموضوعیة و الفاصلة في المحكمة الإداریةدد اختصاصتو یم

القابلة و هذا ما وكذلك الطلبات العارضة أو الطلبات الإضافیةشمل تیة لالطلبات الأصل

807حفاظا على وحدة المحكمة و لقد شددت المادة   م ا من ق ا805ضت به المادة ق

  .العام النظامالنوعي من الاختصاصكقواعد  إیاهابرة تمعالإقلیميالاختصاصبشان قواعد 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 804 المادة   1
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:إشكالیة عدم تنصیب المحاكم الإداریة

أكثر مما كان منتظرا  تنكر أن تنصیب المحاكم الإداریة في الجزائر طاللا أحد یستطیع 

ضاء الإداري على مستوى البنیة القاعدیة في القسنوات نراها كافیة في التفكیر10فمدة 

.في التعجیل في الإعلام القانونيإلا ما الفائدةو 

:عدد المحاكم الإداریة -

نشأ عبر كامل التراب ت"المذكور  198/365نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

للقانون  العام  في المادة قضائیةمحكمة إداریة كجهات)31(و ثلاثون الوطني إحدى 

.الإداریة 

حیث كان عدد المحاكم الإداریة ثلاثة 1962و من هذا العدد یتضح الفرق الكبیر سنة 

الإقلیمي كل التراب اختصاصهاشمل من الجزائر و وهران و قسنطینة یي كلمحاكم ف

محكمة و لو نظریا أي 31إلى عدد المحاكم الإداریة ارتفع1998بعدالوطني كما رأینا ، و 

.على مستوى النصوص الرسمیة 

تنظیم المحاكم الإداریة:الفرع الثاني

و القضاة و محافظ الدولة و من رئیس المحكمةمن الناحیة البشریةلمحاكم الإداریة تتكون ا

.تشكل من مجموعة غرف و أقسامو من ناحیة التنظیم الإداري ت. طو كتاب الضبمساعدیه
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:المحكمةرئیس

یعین  يالعادي یتولى رئاستها قاضالقضاءداریة محكمة مستقلة عن جهة الإإن المحكمة 

بموجب مرسوم رئاسي 

غیر محدد و یشغلون رتبة مستشار و یخضعون للقانون  و عددهم: القضاة -1

الإداریة المعروضة على المحكمة ل في المنازعاتللقضاة و یمارسون مهمة الفصالأساسي

ه مهام النیابة العامة على مستوى یالدولة و مساعدیتولى محافظ:محافظ الدولة-2

كمة و قد المعروضة على المحالمحكمة الإداریة و یقدمون مذكراتهم بشأن المنازعات 

على أنه عندما تكون القضیة دور محافظ الدولة و تنصمن ق ا 846تضمنت المادة 

و غیرها من مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق خبرة أو سماع شهود 

قاضيالتقدیم التماساته بعد دراسته من قبل ات یرسل الملف إلى محافظ الدولة لالإجراء

.المقرر

یها كاتب ضبط داریة كتابة الضبط یشرف علالإتحتوي المحكمة :كتابة الضبط-3

هم تحت السلطة المشتركة لكل و یمارس هؤلاء مهاممساعدین رئیسي یساعده كتاب ضبط 

من رئیس المحكمة و محافظ الدولة إذ یعود إلیها مهمة توزیع كتاب الضبط على مستوى 

ر مصلحة كتابة الضبط یستاب ضبط المحاكم إداریة على حسن یسهر كو الغرف و الأقسام 
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و یخضع كتاب الضبط ,و یمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة و یحضرون الجلسات

.كتاب ضبط الجهات القضائیة للقانون الأساسي لموظفي 

:الغرف و الأقسام

المحاكم الإداریة إلیها ن الإداریة إلى مجموعة غرف و أقسام لم یشر قانو تنقسم المحكمة 

موجب المرسوم التنفیذي رقم تنظیم و لقد صدر هذا التنظیم بالإلى  بل أحال الأمر

منه على أن تتشكل كل 05حیث نصت المادة 1998نوفمبر 14المؤرخ في 98/365

إلى قسمین على إلى ثلاث و یمكن تقسیم كل غرفةالمحكمة إداریة من غرفة واحدة 

ح من نص المادة أعلاه عدد الغرف و الأقسام قسام على الأكثر ، یتضل و أربعة أالأق

لسبب واحد في كل المحاكم الإداریة إذ یعود لوزیر العدل بموجب قرار صادر عنه تحدید 

.و التنصیب الفعلي إداریة لها دون الإعلان الواقعي عدد غرف و أقسام كل محكمة

:هما سیین یریة یمكن رده إلى سببین رئو نعتقد أن أسباب عدم تنصیب المحاكم الإدا

.تشارین العاملین بمختلف المجالس القضائیةقلة عدد المس-1

عدم وجود مقرات جدیدة أو هیاكل-2

و قد وقع هذا  القضاءازدواجیةمبدأ الأول :جوهرین إصلاحینالقضائي الجزائري للنظام

لأعمال الجهات مفوضةالذي أنشأ مجلس للدولة كهیئة 1996التغیر بموجب دستور

المؤرخ في 08/09الإداریة ، و أما الإصلاح الثاني فإنه وقع بموجب القانون رقم القضائیة

.المدنیة و الإداریة الإجراءاتالمتضمن قانون 2008/02/25
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لجهات القضائیة لم ا ازدواجیةإذا كان التخلي عن مبدأ وحدة القضاء و الرجوع إلى مبدأ 

على كل دیلات جوهریة ، و ذات أهمیةأدخل تعبل المدنیة و الإداریة الإجراءاتتؤثر على 

جوانب الإجراءات ، و من میزات القانون الجدید أنه نزع الغموض الذي كان سائدا في بعض 

على  ات المدنیة القدیم ، و حرص المشرعقانون الإجراء اهضمنت تالإجراءات التي كان

جدید التي على حجم النصوص الواردة في القانون الانعكسماتدقیق إجراءات التداعي

القضائیةا المواد المخصصة للإجراءات المتبعة أمام الجهات مادة إذا نزعن799بلغت 

ما مادة ب479دیم لم یكن یتضمن سوى قانون الإجراءات المدنیة القالإداریة ، في حین أن 

.أمام القضاء الإداري للإجراءاتمخصصة فیها المواد ال

لقد على النظام القضائي الجزائري ،  ءاإلى جانب هذین الاصلاحین المهمین اللذان طر 

المؤرخ في 111-05ذكر منها القانون العضوي رقم درت قوانین أخرى لا تقل أهمیة و نص

المؤرخ في 211-04المتعلق بالتنظیم القضائي و القانون العضوي رقم 2005/07/17

العضوي الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ، و القانون المتضمن القانون 2004/09/06

تنظیمها و المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا و 2011/07/26بتاریخ 12./11رقم 

3سیرهات

القانون العضوي رقم   
1

2

3
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مجلس الدولة :المطلب الثاني

منه 152بموجب نص المادة 1996دستور  هایة إستحدثیعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستور 

القضائیةالازدواجیةعن دخول البلاد في نظام هذه المادة أعلن المؤسس منانطلاقاو 

یعلوه مجلس الدولة و قاعدته المحاكم  الإداريللقضاء هرم  .ضائیینمستحدثا بذلك هرمین ق

.ه المحكمة الإداریةو هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العلیا و قاعدتالإداریة

من القانون 2ه المادة تتضمنفقد مجلس الدولة و تنظمیه و عمله اختصاصاتاما

.1998مایو30 رخ فيالعضوي المؤ 

كور حدد بمدینة الجزائر مع المذالعضويمن القانون 3أما عن مقر المجلس فطبقا للمادة 

  .رمن الدستو 93المادة  فيالمذكورة الاستثنائیةفي الحالات  هقلجواز ن

تعریف مجلس الدولة الجزائري:الأولالفرع 

اءه ة قضائیة إداریة حدیثة النشأة تتبع السلطة القضائیة و یخضع أعضمجلس الدولة هیئ

ته الجزائرالقضائیة الذي تبنالازدواجیة، و لقد جاء لتكوین نظام للقانون الأساسي للقضاء

وضة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة و فیعتبر الهیئة الم الذي .1996بموجب دستور 

125القانون كما نصت علیه المادة احترامالقضائي و یسهر على الاجتهادیضمن توحید 

1996.1من دستور 

125المادة    
1
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من نصوص انطلاقا الإداريالقضائي  الهرمأعلى جهة قضائیة في فإن مجلس الدولة  یمثل

ملة من نستنتج أن مجلس الدولة یتمتع بجو من دلك الدستور و القانون العضوي المذكور

:الخصائص و المزایا 

لسلطة القضائیة لمجلس الدولة في الجزائر تابع -1

تحت عنوان السلطة القضائیة من الدستور نجدها قد وردت 152بالرجوع إلى المادة 

قضائیة و هذا خلافا اللسلطة لو هذا یعني أن المجلس تابع )الفصل الثالث/الثانيالباب(

ا فإن مجلس الدولة تشكل هیئة ، ومن هني الذي  یتبع السلطة التنفیذیةسلمجلس الدولة الفرن

أن یمارس مهمة تقویم أعمال المحاكم یمكنه هذامركزه و .ئیة علیا في المادة الإداریة قضا

.القضائيالاجتهادتوحید ، یمارس أیضا رفوعة أمامهالإداریة من خلال الطعون الم

:بالاستقلالیةتمتع مجلس الدولة -2

فیذیة لأن تخصص عن السلطة التناستقلالیتههذا یعنيو  بالاستقلالیةیتمتع مجلس الدولة 

ت الإداریة لا یعني أنه تابع للسلطة التنفیذیة بإعتبارها ل في المنازعامجلس الدولة بالفص

م تز یعني أن قرارات المجلس سوف لن تللمنازعة إذ أن التسلیم بهذه التبعیةرف في اط

السلطة وصایتها و نفوذها على مجلس الدولة السلطة التنفیذیة في شيء طالما مارست هذه 

ن الدستور التي جاء فیها السلطة القضائیة م138المادة نصمنالاستقلالیةو تستمد هذه 

الاستقلالیةالمالیة و بالاستقلالیةالدستور  له اعترفكما.القانون  إطارمستقلة و تمارس في 

و تدخل 89/01من القانون العضوي 13یر ، و هذا بموجب المادة یفي مجال التس
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 عدادإله بسلطة اعترفولة ، كما الإعتمادات المالیة اللازمة للمجلس في المیزانیة العامة للد

قراراتهمع إلزام مجلس الدولة برفع تقریر عن الاستقلالیةصفة تتنافىالداخلي ، و لا النظام

.1في البلادالأولاضي الق باعتبارهلرئیس الجمهوریة نشاطاتهحصیلةو 

.ة الجزائريالأساس القانوني لمجلس الدول:الفرع الثاني

امه الداخلي إلى غایة نظ هاستحدثو الأسس القانونیة التي اأهم الأطر  سیتم التطرق إلى

  :هالذي ینضم

:الأساس الدستوري  -ا

نظم المحكمة العلیا ا یعضوی اقانونان یصدر على  153في مادته 1996نص دستور 

2.و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاته الأخرى

المتعلق 1998/05/30المؤرخ في 98/01العضوي رقم و بناء علیه صدر القانون 

مادة 44باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ، حیث یحتوي هذا القانون غلى 

مواد بأحكام عامة متعلقة بنشأة 8أبواب ، یتعلق الباب الأول المكون من 5مصنفة في 

مواد أما 4دولة في مجلس الدولة ، و یضم الباب الثاني في المجال اختصاص مجلس ال

.مادة تنظیم سیر مجلس الدولة 27الباب الثالث فقد خصص 

و یضم الباب الرابع مادتین تتضمن الإجراءات القضائیة و الاستشاریة المتبعة أمام مجلس 

أحكام انتقالیة و نهائیة و علیه فإن تشكیل 3الدولة و یظم الباب الخامس المتكون من 

جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة 1ج . المنازعات الإداریة ، الإطار النظري للمنازعات الإداریة:عمار بوضیاف . د 1

13ص 2013الأولى ، الجزائر 

من الدستور 153 المادة 
2
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حالة یدل على عدم كفایة المواد من فقط ، و اعتماده لنظام إلامادة44مجلس الدولة من 

.أجل تنظیم مؤسسة الدولة 

:الأساس التنفیذي لمجلس الدولة/ ب

على ضرورة )17.29.41.43(السالف الذكر في مواده 98/01نص القانون العضوي رقم 

لبشري و ا الإطار، خاصة من حیث لبیان كیفیة تطبیق أحكامهالتدخل عن طریق التنظیم

ولة دستوریا لكل من رئیس الجمهوریة و ذلك كله أعمالا للسلطة التنظیمیة المخ.الإجرائي

صدرت التنظیماتو بناءا علیه )المرسوم التنفیذي(و الوزیر الأول )المرسوم الرئاسي(

:التالیة 

عیین المتضمن ت30/05/1998المؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم -

.عضو بمختلف فئاته 44من تشكل یأعضاء مجلس الدولة حیث 

الذي یحدد كیفیة تعیین 29/08/1998المؤرخ في 98/398التنفیذي رقمالمرسوم-

.هم م و المصالح لمجلس الدولة و تصنیفرؤساء الأقسا

الدولة مجلستشكیلة:الفرع  الثالث 

:یلي تمثل فیمات

:لمجلس الدولة البشریة ة التشكیل: أولا

من الأعضاء و هم رئیس المجلس محافظ الدولة تشكل المجلس من أصناف مختلفة ی- أ

.لدولة ، مستشار في او مساعدیه
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:رئیس المجلس و صلاحیاته-1

أنه لم یشترط حیث 1من الدستور 78المجلس بمرسوم رئاسي حسب المادة یعین رئیس

.یشترط فیه ذلكللمحكمة العلیا الذي الأولفي رئیس المجلس أن یكون قاضیا خلافا للرئیس 

، و یساعده رئیس مجلس الدولة قاضیا اعتبرت98/01من القانون 20غیر أن نص المادة 

.نائب الرئیس و هو قاضي أیضا 

:صلاحیات رئیس المجلس الدولة

من القانون العضوي 22ا المادة وطة لرئیس مجلس الدولة ، حددتهالمهام و الصلاحیات المن

و القضائیة و لكن كانت محل تعدیل الإداریةمن الاختصاصاتالتي تشمل نوعین89/01

من القانون العضوي 06ى المادة قتضمن قبل المشرع الذي قام بتعدیل المادة السابقة بم

:كالأتي اختصاصاتهو علیه أصبحت 01-98القانون العضوي  میعدل ویتمالذي  11-13

یمثل مجلس الدولة -

من القانون 34كما ورد في المادة أي غرفة من غرف المجلس عند الاقتضاءأس ر ی-

عند الضرورة ها مجتمعةالعضوي و یترأس

.بط و الأقسام و المصالح الإداریةتنشیط و تنسیق نشاط الغرف و أمانة الض-

إنشاء إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة ممارسة السلطة السلیمة على -

الإداریة و المكلف بأمانة الضبط والأقسامغرف العام و رئیس الدیوان و رؤساء الالأمین

.یة و المصالح التابعة لها ز المرك

.المعدل و المتمم1996من دستور 78دة المانص 1
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محافظ-2 الدولة                                                          

شروط و الباعتباره قاضیا و لم یحدد القانون 1نعین محافظ الدولة بموجب مرسوم رئاسي 

و هم أیضا مساعدینخاصة لذلك ، و یوجد إلى جانب محافظي دولةالجراءات الإ

ن ملاحظاتهم بمرسوم رئاسي ، و من أهم صلاحیاتهم تقدیم مذكراتهم كتابیا و یشرحو  ونینمع

.سالف الذكر ال 98/012من القانون العضوي 16، 15یه المادة هو ما ذهبت إلو  .شفویا

من النظام الداخلي لمجلس الدولة أنه یمثل النیابة العامة على مستوى 10وتضمن المادة 

حیاتهم أنه الدولة المساعدین و من صلامحافظومجلس الدولة ، محافظ الدولة الذي یساعده 

ق إ  486في الفصل في النزاع الإداري المطروح أمام المحكمة الإداریة بموجب المادة  ألزم

:یليم إ التي تنصب على ما

ة للجلسة ، أو عندما تقضي القیام بالتحقیق عن طریق خبره أوالقضیة مهینعندما تكون 

ماساته بعد محافظ الدولة لتقدیم التمن الإجراءات ، یرسل الملف إلى سماع شهود أو غیرها

8كذلك ألزم بشكل أكبر في الفصل في النزاع بموجب المادة دراسة من قبل القاضي المقرر 

."یعرض محافظ الدولة تقریر مكتوب :"التي تنص  داإ .م .جق إ 9و 

:مستشار الدولة-3

مستشارون في مهمة عادیة و هم مستشارو الدولة الفئة الأساسیة بمجلس الدولة ، یشكل

.من الدستور78بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة یعینون

، یتضمن تعین القضاة مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ، 1998جوان 30مؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم 1

.431998الجریدة الرسمیة رقم

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة مرجع سابق98/01قانون رقم  2
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و كذلك مستشاري الدولة في الاستشاریةفي التشكیلات القضائیة أو التشكیلات  ونالمستشار 

حلیة فهم رار باقي القضاة المالقضاة على غمهمة غیر عادیة ، و هؤلاء لا یتمتعون بصفة 

.لمجال القانوني الإداري و غیر ذلكالاختصاص في امن بین ذوي الخبرة و یعینون

دید و تنحصر مهمتهم في التدخل سنوات قابلة للتج3هي مدة مؤقتةو ذلك لفترة

1لمجلس الدولة الاستشاريبالاختصاص

:تسییر المجلس -د

تولى الإشراف الأعلى على تسییر و إدارة مجلس الدولة جانب رئاسة المجلس التي تإلى 

:یاكل التالیة تسییر مجلس الدولة الأجهزة و الهیتولى

:كون مجلس الدولة منتی98/01رقم  من القانون العضوي24طبقا للمادة 

رئیس مجلس الدولة رئیسا -

محافظ الدولة كنائب لرئیس المكتب -

نائب رئیس مجلس الدولة -

رؤساء الغرف -

عمید المستشارین /مید رؤساء الأقسامع-

:یلي القانون العضوي یختص المكتب بمامن نفس 258طبقا للمادة و 

إعداد البرنامج السنوي للمجلس -

، المتعلق بشروط و كیفیات تعین مستشاري الدولة في مهمة غیر 2003المؤرخ في أفریل03/165المرسوم التنفیذي رقم 

.عادیة  1
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توزیع المهام على قضاة مجلس الدولة إبداء الرأي في -

الأخرى الاختصاصاتتحدید (الإجراءات التنظیمیة قصد السیر الحسن للمجلس اتخاذ-

)ظام الداخليللمكتب في الن

من القانون العضوي رقم 06كانت محل تعدیل بموجب المادة تصاصاتالاخو لكن هذه 

11/13:

.القضائي بین الغرفالاجتهادإثارة حالات تعارض -

.سهر على توحید المصطلحات القانونیة لدى الغرفال-

ضها علیه رئیس مجلس الدولة و یجتمع المكتب في دورتین دراسة المسائل التي یعر -

عطلة القضائیة یمكنه عقد دورة فتح السنة القضائیة و قبل بدایة العادیتین في السنة بعد

.بناءا على طلب من رئیسه ، و من رئیس الغرفة استثنائیة

الاستشاریةالقضائیة و التشكیلة:ثانیا

اختصاصاته، و یمارس القضائیة في شكل غرف و أقساماختصاصیمارس المجلس 

قانون من ال14طبقا لما جاء في المادة جنة دائمة في شكل جمعیة عامة أو لالاستشاریة

.السالف الذكر98/01العضوي 

:القضائیةة التشكیل-1

، إما في شكل غرف و أقسام القضائیةاختصاصاتهمجلس الدولة جلسته عند ممارسته یعقد 

.معةأو غرف مجت
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ي مؤرخ فلا 187-98طبقا للمرسوم الرئاسي رقم بالنسبة للغرف و الأقسام ، و 

ثمانیة أقسام من كون المجلس یتأعضاء مجلس الدولة المتضمن تعیین30/05/1998

منهن بمجال معین  ةكل واحدرف ، تختصالداخلي لتصبح غمن النظام 448عدلت المادة 

:كل غرفة من تتكون

الغرفة رئیس -

رؤساء الأقسام -

شار الدولة مست-

كاتب الضبط -

1"98/01من القانون العضوي 31في المادة للغرف المجتمعة فطبقا لما جاء و بالنسبة

جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة لاسیما في الضرورةیعقد مجلس الدولة في حالة 

"الاجتهاد القضائي مثل تراجعا في یالحالات التي یكون فیها القرار المتخذ بشأنها 

س الدولة حیث الاختصاص بین محكمة ، و مجلتنازع في  م ا  ق ا 808المادة و أضافت

رئیس :من بغرفة مجتمعة و یتشكل مجلس الدولة عند انعقاده بالغرف المجتمعةیفضل فیها 

.رؤساء الأقسامجلس الدولة نائب الرئیس ، رؤساء  الغرف ، عمید م

مجتمعة على الأقل ل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكیلة الغرفلا یصح الفص

.98/01من القانون العضوي 31لمادة اانضر 
1
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:التشكیلیة الاستشاریة

حیث یمارس مجلس الدولة الجزائري یختلف عن نظیره الفرنسي في التشكیلیة الاستشاریة

من ة و اللجنة الدائمة كما تشیر الموادالجمعیة العاماختصاصاته الاستشاریة بواسطة تشكیل

.98/01من القانون العضوي 39إلى  35

:الجمعیة العامة - أ

من مستشاري 5الرئیس ، محافظ الدولة ، رؤساء الغرف تتكون الجمعیة العامة من نائب 

بمشروع القانون أو الذي یتعلق مجلس الدولة ، و یساهم في الجمعیة العامة الوزیر المعني 

، و یمكن الاستشاريداء الرأي امة المخصصة من أجل إبزارته في جلسات الجمعیة العبو 

من الوزیر اقتراحعلى  اعین من قبل رئیس الحكومة بناءییر مركزي أن ینوب الوزیر مد

مشاریع القوانین المقدمة لها من قبل الحكومة في تبدي الجمعیة العامة رأیها في المعني ،

الظروف العادیة 

:اللجنة الدائمة_ب

بها إلىالظروف العامة المحیطة اختلافالمشرع إخضاع مشاریع القوانین على یشألم 

في أن تنبه على الطابع بحقهاسها یللحكومة ممثلة في رئإجراءات واحدة ، بل أعترف

على اللجنة الدائمة و و عندئذ یجب عرضه الاستشارةي للنص أو المشروع محل الإستعجال

1.بالتالي لا یعرض على الجمعیة العامة

المادة المادة     من ھدا القانون  تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاریع القوانین  في من القانون العضوي           الدي ینص انھ خلافا لاحكام
الحالات الاستثنائیة التي ینبھ رئیس الحكومة على استعحالھ

1
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ي دولة ، محافظ الدولة ، أربع مستشار الغرف جنة الدائمة من رئیس اللجنة رؤساءو تشكل الل

.أو أحد مساعدیه ، الوزیر المعني أو ممثله

مشروع القانون على اللجنة الدائمة دون  تو من البدیهي القول أن المحكمة من عرض

الجمعیة العامة یمكن في طابعه الإستعجالي فقد تظهر الحكومة تحت ظرف معین لتحضیر 

.مشروع قانون لتحقیق مقاصد معینة 

:العامة للمجلسالأمانة_ج

لها و یعین الأمین العام تكون الأمانة العامة لمجلس الدولة من أمین عام و هیاكل تابعة ت

رئیس مجلس الدولة ، كما استشارةبعد .1من وزیر العدل باقتراحى مرسوم رئاسي ، بمقتض

ي الدولة  و منه و التي لا تشترط صفة القاضي و هي وظیفة  علیا ف18جاء في المادة 

و الیومي العام و الرئیسي للأمین العام في التسییر الإداري المباشر الاختصاصیتمثل 

الح الإداریة المختلفة لمجلس الدولة ،  تحت سلطة رئیس مجلس للأقسام التقنیة و المص

.98/01نون العضوي امن الق17الدولة ، كما تنص المادة 

:الضبطكتابة 

لمجلس الدولة ، كتابة "نصها و ذلك ب98/01من القانون العضوي 16نصت علیها المادة 

و ذلك  ضبطكتاب  بمساعدةمن بین القضاة رئیس بعین ضبط، یتكفل بها كاتب الضبط

."تحت سلطة رئیس مجلس الدولة

.123.122لقد بین النظام الداخلي اختصاصات الأمین بموجب المادتین  1
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ضبط مركزیة و كتابات ضبط الغرف، و كتابات ضبط من كتابة الضبطو تشكل كتابة 

.عین بقرار من وزیر العدللإشراف على أمانة الضبط من قاضي ی، كما أن الأقساما

من النظام الداخلي ، 73أما عن صلاحیات كتابیة الضبط المركزیة ، فقد حددتها المادة 

إلى صلاحیات 75صلاحیات كتاب ضبط الغرف بینما أشارت المادة 76كما حددت المادة 

حیات التي لا تتمیز أساسا عما هو سائد في القضاء كتاب ضبط الأقسام و هي الصلا

.المحكمة العلیا ( العادي  (

   الدولة مجلساختصاصات:الفرع الرابع

:القضائيالاختصاص_1

المذكور یمارس مجلس الدولة دور 98/01العضوي القانونمن 9،10،11طبقا للمواد 

و هو الدور الذي كرسته المواد استئناف و دور محكمة نقضو دور محكمة ابتدائیةمحكمة 

:یليمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و سنفصل هذا الدور فیما203إلى  201

:و نهائیة ابتدائیةمجلس الدولة محكمة - أ

و نهائیا في نوع من المنازعات التي فرضها المشرع علیه ، و ابتدائیایختص مجلس الدولة 

  :و هي 98/011انون العضوي من الق09أعلنت عنها المادة 

أو الفردیة الصادرة عن السلطات المركزیة التنظیمیةالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات -

.طنیة و المنظمات المهنیة الوطنیةو الهیئات العمومیة الو 

المادة 
1
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مجلس اختصاصعاتها من االطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نز -

.الدولة 

جهة باعتبارهلمجلس الدولة مؤكدة على الدور القضائي م و إ ق إ 901جاءت المادة و 

و النهائي فیما یتعلق بدعاوي الإلغاء و التفسیر و الفحص المرفوعة ضد الابتدائيللقضاء 

فضل في قضایا أخرى بموجب ذات المادة أنه یأشارتلطات الإداریة المركزیة ، و الس

.نصوص خاصة

أي الإداریةعمال الجھات القضائیة لأمجلس الدولة ھو الھیئة المقومة سابقا فإن كما بینا 

للسلطة القضائیة وقد اعترف لھ الدستور بمھمة ضمان وھو بذلك تابعالإداریةالمحاكم 

وھو نفس الدور الذي تمارس المحكمة الإداریةفي المواد البلادالقضائي في الاجتھادتوحید 

13/03من القانون العضوي رقم 3العلیا على صعید القضاء العادي ، حیث تنص المادة 

المرفوعة ضد القرارات  بالإلغاءالطعون في  یفصل مجلس الدولة إبتدائیا ونھائیا"على

ت العمومیة الوطنیة المركزیة والھیئاالإداریةالتنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات 

.1."والمنظمات المھنة الوطنیة 

لطعون الخاصة بتغییر مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من اختصاص مجلس ا

استبدل 33/31من القانون العضوي 01ولكن ھذه المادة كانت محل تعدیل بالمادة .الدولة

التي جاءت بھا المادة السابقة أن التعدیلاتمصطلح یفصل بمصطلح یختص، أیضا من بین 

مجلس الدولة أصبح یختص بالنظر في دعاوى التغییر وفحص المشروعیة في القرارات 

حیث 03الوطنیة عكس ما كان في المادة .....المركزیةالإداریةالصادرة عن السلطات 

كذلك نجد .كان یختص بإلغاء القرارات الفردیة أو التنظیمیة التي أخرجت من اختصاصھ

أبریل 12المؤرخ في 03-01رقمالإداریةوالمدنیةالإجراءاتمن قانون 303أن المادة 

المادة  1
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یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في "الاختصاصنصت على ھذا 1001

الصادرة عن السلطات الإداریةوالتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإلغاءدعاوى 

.قانونیة كزیة، كما یختص بالفصل في القضایا المخول لھا بموجب نصوصالمرالإداریة

قد نصت على و01/03داریة والإالمدنیة الإجراءاتمن القانون 303أیضا نجد أن المادة 

الجھة المصدرة للقرار خلالذلك نجد أن مجلس الدولة یبرز من خلالمن الاختصاصھذا 

، أي أنھا جھة مركزیة،الإداري

:استئنافمجلس الدولة محكمة  -ب 

ل مجلس الدولة یفص"و ذلك بنصها 98/01انون من الق10هذا ما نصت علیه المادة 

لم  لات ماامن قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحابتدائیابالإستئناف في القرارات الصادرة 

على ) 08/09(نون من قا902أیضا ما نصت علیه المادة "ینص القانون على خلاف ذلك

إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم  في لتص مجلس الدولة بالفصخی" أن 

هذا  "له بموجب نصوص خاصةبالقضایا المخولة استئنافكما یختص أیضا كجهة الإداریة 

عن  ابتدائیال كقاضي إستئناف في الأحكام و الأوامر الصادرة یعني أن مجلس الدولة یفص

داریة في القضایا المتعلقة بالموضوع و المعروف بدعاوي القضاء الكامل ، المحاكم الإ

جاءت به أیضا المادة و هي كل الدعاوي الأخرى خارج الطعن لتجاوز السلطة و هذا ما

101المعدلة للمادة 11/13من القانون 02

.13-11من قانون 02أنضر نص المادة 1
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:نقضمجلس الدولة محكمة - ج  

یفصل مجلس "نصهاو ذلك ب98/01من القانون العضوي 11ما جاء في المادة  و هو

صادرة نهائیا و كذا قرارات الجهات القضائیة الإداریة الالدولة في الطعون بالنقض في 

1."الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

النظر في یختص مجلس الدولة ب"إ د بنصها .م . جإ. ق 203و هذا ما أكدته المادة 

الإداریة و یختص مجلس القضائیة والصادرة عن آخر درجة على الجهات ن بالنقضالطعو 

."الدولة كذلك بالطعن بالنقص المخولة له بموجب نصوص خاصة

الدور القضائي 99-98السنة القضائیة افتتاحو لقد لخص رئیس مجلس الدولة بمناسبة 

من خلال مهمته القضائیة هذه یسهر مجلس الدولة على تطبیق القانون "لس الدولة  لمج

الواسع سواء كان ذلك بالتطبیق المباشر للقرارات التي یصدرها أو بالتفسیر الذي بمعناه

و هكذا یشارك اجتهادو الإدارات في شكل یعطیه للقوانین و الذي یرفعه إلى علم المواطنین 

نقلا عن الدكتور عمار بوضیاف.2"دارة بإرساء ثقافة إداریة مجلس الدولة في تقویم عمل الإ

ب یسبمواضیع معینة ، و ضرورة تبالسلطة التقدیریة للإدارة في اعترافهو من ذلك أیضا 

.القرارات الإداریة و غیرها ، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

من القانون العضوي  11المادة 
1

16عمار بوضیاف القضاء الإداري في الجزائر مرجع سابق ص  2
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سواء ت تدعمها نصوص القانون و إن كانلقراراتهغیر أن فرضیة مراجعة مجلس الدولة 

سابقة لمجلس الدولة اجتهاداتمن جهة و  لا یمكن التسلیم بهاالإجراءاتالعضوي أو قانون 

.07304، ملف رقم 23/09/2002حیث قضي بتاریخ 

ضائیة علیا تابعة للسلطة القضائیة بحكمها و ینظمها القانون أن مجلس الدولة هو هیئة قو 

لا یمكن الطعن فیها أمام الصادرة عنه هي قرارات نهائیةت االقرار  نأ و،98/01العضوي 

جاءت مخالفة للقانون السالف الذكر مما التيأیة جهة أخرى ، و علیه فإن عریضة الطاعن

.یستوجب عدم قبول طعنه لمخالفته الإجراءات المنصوص علیها قانونا

ناء ما یتعلق تثسالاستئناف ، بایختلف في قیمته العملیة كثیرا عن لا إن الطعن بالنقض

المدنیة قانون الإجراءاتالة الأخیرة ینص اسبة و في هذه الحارات مجلس المحبقر 

ل إذا نقض قرار مجلس المحاسبة أن یفصو الإداریة ، على أنه یتغیب على مجلس الدولة ،

.1في الموضوع 

فهو  آخر لمجلس الدولةاختصاصكما نص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على 

إداریة ، ما بین محكمتین إداریتین أو ما بین محكمةالاختصاصل في تنازع یفص

.2ه مجتمعةالاختصاص في هذه الحالة بكل غرفل في تنازع و مجلس الدولة نفسه ، و یفص

:الاستشاريالاختصاص_2

)مرجع سابق(من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة958المادة  1

)المرجع نفسه(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة808لمادة ا 2
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من الدستور التي 119في مجال التشریع من نص المادة الاستشاریةیستمد المجلس وظیفته 

جاء فیها تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم 

من 4المادة كما یستمد من نص:الشعبي الوطني یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس 

رأیه في مشاریع القوانین حسب یبدي مجلس الدولة"جاء فیها التي 98/01القانون العضوي 

الداخلي و من نص نظامهالشروط التي یحددها هذا القانون و الكیفیات المحددة ضمن 

یه في المشاریع التي یتم یبدي مجلس الدولة رأ"من ذات القانون حیث ورد فیها 12المادة 

یلات التي و یقترح التعد أعلاه 4المنصوص علیها في المادة الأحكامها حسب إخطاره ب

استشاریة بالنسبة  شكل هیئةأن مجلس الدولة یالنصوص نستنتج هذه  و من"یراها ضروریة

جوء للتقدیم مشروع قانون ما تعین علیها افي مجال التشریع ، فإن أرادت لرئیس الجمهوریة

.أخذ رأیه بخصوص هذا المشروع و لمجلس الدولة

.إشكالیة تعارض الاجتهاد القضائي الإداري:الثانيالمبحث

الاجتهاد القضائي الإداري یضم مجموعة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري اثر حله 

بمختلف  الإداريالقانون إثراءللنزاعات الإداریة و القاضي الإداري الجزائري ساهم في 

الدولة لتوحیدها و نشرها سعیا لإضفاء التي یحیلها على مجلس )مطلب أول(جتهادات الا

تقلل من قیمة الاجتهاد القوة القانونیة علیها لكن مجلس الدولة أحیانا یدخل في طیات

الا و هما .و تمس بمكانة القانون الإداري و هو المنظم لمجال حساس للدولة القضائي 

)مطلب ثاني(التعارض و التغییر  
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القضائیة الإداریةالاجتهادات :لمطلب الأولا

علیا و المجلس الأعلى بالعدید من القرارات كما یزخر یزخر سجل الغرفة الإداریة بالمحكمة ال

الاستئناف المرفوعثر دعوى التعویض على امجلس الدولة بالعدید من القرارات في مجال 

.أمامه

  ات إدارة المستشفیاعات كبیرة كقطاع الدفاع و التربیة و طقي ت هذه الدعاوي فاشحیث ان

و الولایات و غیرها من الهیاكل و القطاعات و من بین و المؤسسات العمومیة و البلدیة

.الخطأ الشخصي  رفقي والتطبیقات الخطأ الم

  :فقمسؤولیة المر ضائیة في مجال  الق الاجتهادات:الفرع الأول 

تقدم إلیهم من إلى المرافق العامة لتلبیة حاجاتهم ، و ذلك لما تملكه من خدمات الأفرادیلجأ 

قد ینتج عن أحد موظفیها خطأ یلحق أضرار بالغیر ، و لكن طرف موظفیها ، غیر انه

حیث ,أي مسؤولیة المرفقأ في هذه الحالة بالخطأ المرفقي تسأل عنها الإدارة و سمي الخط

من الصعب تعریف الخطأ المرفقي حیث یقول أن أساتذة أنهبیرى الأستاذ أحمد محیو

,لمصلحياالتقریر بأنه من الصعب تعریف الخطأ القانون أعضاء المحاكم متفقون حول 

.جرد مختلف تجاوزات الإدارة  ىترجع إل

الذي ینسب الخطأالمرفقي ھو الخطأأنسلیمان الطماوي في مؤلفھ ستاذلأاویعرفھ كذلك 

منازعات تنشأالمرتكب الخطأخلالقام بھ مادیا احد الموظفین ومن المرفق ولوإلى

عن ھذه تنشأالتي المبذولة الاجتھاداتوالتي خصصنھا في ھذا الفرع بمجموعة من 

.المنازعات
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11/03/19891الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 55235ر رقم قرا

انیة للمرفق العام ضحیة لمركز خدمات مج.

الخدمات الاجتماعیة و من القانون الأساسي للجمعیة التابعة لمجلس 72إن أحكام المادة 

ضد أعضاءهاالجمعیة الریاضیة تأمین ئر ، توجب على الجمارك لولایة الجزاخدمات 

الرسمیة و من الحوادث التي قد یتعرضون لها أثناء التدریبات و اللقاءات الودیة و المنافسات 

اتجاه الأشخاصالخطأ انعدامالمسؤولیة الإداریة  تقام حتى في حالة المستقر علیه أن 

.عندما یكونون مدعوین لتقدیم مساهمتهم 

و من ثم فإن العملیات التي قدمت فیها الضحیة المتوفاة ید المساعدة مجانیة تابعة للمرفق 

لإدارة الجمارك تجعل مسؤولیة اجتماعیةت العام مادامت هذه العملیات منصبة على خدما

.طلب التعویض ل الاستجابةهذا المرفق قائمة حتى في غیاب الخطأ ، مما یترتب علیه 

.الموالي  رارا علاقة بهذا المجال القو من بین القرارات التي له

3/6/19882رفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ صادر عن الغ61942قرار رقم 

موضوعة هو الضرر اللاحق بالغیر بدون خطأ الشخص و 

:مبدأ المستنبط من هذا القرار هو الو 

ضد وزیر المالیة ، المجلة ) ب ع(قضیة 11/3/1989بتاریخ 55235قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم 1

205ص  3القضائیة وزارة العدل الجزائر العدد 
، قضیة وزیر التربیة ضد مؤسسة عمومة 03/6/1988بتاریخ 61942قرار الغرفة الإداریة ، المجلس الأعلى رقم 2

.125ص  1ضائیة ، وزارة العدل ، الجزائر العدد المجلة الق.
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مسؤولیة عن الأضرارالتكون  لا رغیاب الخطفي حالة في القضاء أن من المستقر علیه 

العمومي إلا إذا أثبتت بأن الحادث ناجم عن اللاحقة بالغیر بفعل عتاد مخصص للاستعمال

ون و الحادث وقع القان ان فیه یعد خرقوة القاهرة ، و من ثم فإن الطعأو قالضحیة  اخط

حدیدي كان یحمل خیط كهربائیا عادیا غیر معزول بتلك ود معلى ع لضحیة عندما إتكال

ى كان كذلك لتالي لا تنسب للضحیة أي خطأ و متاز و باشركة سونلغالوضعیة لدى

  .رفض الطعن  استوجب

:یوجد القرار التالي  اتالقرار  هده  و من بین

و قد جاء محتوى هذا 20161ماي24مجلس الدولة بتاریخ صادر عن ال24681قرار رقم 

.القرار إهمال المستشفى التصریح بوفاة أحد الأطباء أثر مرض مهني 

:و جاء مبدأ هذا القرار في 

الإستشفائي إن المرفق و بالتالي فكل قطاع إداري ملزم بتأمین عمالهأنه من مبدأ القانون أن

في  یسألالاجتماعيالتابعین له لدى صندوق الضمان الأطباء بأحدالذي أهمل التصریح 

و یلزم بالتعویض .التي تنتج بسبب خطاه الأضراري من حالة وفاة الطبیب أثر مرض معف

.ذوي الضحیة ل

بتاریخ  24681لة ، رقم قرار مجلس الدو ماي  قضیة مستشفى فاش قانون ضد ورثة المرحوم ف ق و من معها نشرة 24

.393ص  2008سنة 63القضاء الجزائر العدد  1
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2003.1ماي03صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 06788قرار رقم 

.ة مریض داخل المستشفى نتیجة ضربو مضمون هذا القرار وفا

:التاليمن هذا القرار المبدأ نستخلص

و حمایة المرضى الموجودین ستشفائیة قانونیا ملزمة بواجب القیام برعایة إن المؤسسات الا

  .لعلاج لدیها ل

و بالتالي فإن تعرض مریض موجود بالمستشفى لضرب قاتل أدى إلى وفاته یدل على 

و مدنیا عن الضرر المسبب مسؤولاالمریض یجعله اتجاهوواجباته بالتزاماتهالإخلال المرفق 

.ملزما بالتعویض لذوي حقوق الضحیة

مراقبةعدم و تضمن القرار 11/3/20032صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 7733قرار رقم 

.المستعملة  للآلاتالمستشفى 

:كالتالي مبدأهوجاء 

اللازمة على الاحتیاطاتالمستشفى مسؤول مادام أخل بواجبه المتمثل في أخذ 

لة من طرف المستعم الآلاتأن عدم مراقبة بدنیة للمریض الموجود تحت مسؤولیتهالسلامة ال

  .عام مرفقيأعوان المستشفى خطا

قضیة مدیر قطاع الصحي ضد ورثة المرحوم م 3/6/2003بتاریخ 06788قراءة الغرفة الإداریة ، المحكمة العلیا رقم 1

387ص  632008م نشرة القصة الجزائر العدد 

5الدولة ، الجزائر العدد مجلسضد مستشفى بجایة ) م ج( قصبة 11/03/2003بتاریخ 7733قرار مجلس الدولة رقم 

.208ص  2



الفصل الثاني                              مكانة الاجتھاد القضائي الإداري في القانون الجزائري

92

و محتواه تعویض نسبة 29/11/20061بتاریخ صادر من مجلس الدولة 26678قرار رقم 

.%100العجز المقدر ب 

:و المبدأ المستنبط من خلال هذا القرار یتمثل في 

بتعویض المتضرر و یحدد أن الضرر الناجم عن الخطأ الطبي یلزم المرفق الإستشفائي

.المبلغ المستحق له بناء على نسبة العجز الدائم اللاحق به 

المستحق لها التعویضو بالتالي فإن طلب ضحیة خطأ طبي الرامي إلى مراجعة مبلغ 

.وفقا لنسبة العجز اللاحق بها یعد مؤسساو جعله یتناسب و الضرر الفعلي

ار هو و موضوع هذا القر 3/6/20032الدولة بتاریخ صادر عن مجلس 4166القرار رقم 

و المبدأ المستخرج من هذا القرار یتمثلالأمر )بني مسوس (مسؤولیة المستشفى

:في  

دعوى الرجوع على بعد اكتسابه الاستقلالیة رفع)بلوغین مستشفى (حق للمستشفى ی

مبالغ التعویض المحكوم علیه بدفعها الضحیة نتیجة الخطأ استرجاعقصد المستشفى الأم

الطبي 

29/11/2006صادر من مجلس الدولة  بتاریخ 26678قرار رقم   1

98ص  42003مجلس الدولة ، الجزائر ، العدد مجلة 2
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هذا و جاء في 25/07/20071صادر من مجلس الدولة بتاریخ 33628القرار رقم 

.سلاح الخدمة في مقر العمل القرار استعمال

سلاح زمیلهاستعمالدي إلى قتل عون نتیجة إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن و المؤ 

حقوق الضحیة للمطالبة قائمة و یفتح المجال لذوي الخدمة خطا یجعل مسؤولیة مرفق الأمن

رار المادیة و المعنویة اللاحقة بها بدون الإخلال بحقه في منحة الوفاة بتعویض عن الأض

.الاجتماعيالمستحقة من قبل صندوق الضمان 

موجود بالطریق العمومي بدل على و محتوى هذا القرار إهمال الصیانة عمود كهربائي-1

یة الحادث و إخلال البلدیة بواجب ضمان السلامة الواقع بحكم القانون مما یحملها مسؤول

.حقوق الضحیة عن الأضرار اللاحقة بهم یلزمها بتعویض ذوي 

2صادر عن 167252قرار رقم / 10:یة القرار التالي قد جاء بمثل هذه المسؤولیة المرفقو 

.27/7/1997الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ  الغرفة

.الاجتهادات القضائیة في مجال نزع الملكیة:الفرع الثاني

الإدارة على الملكیة الخاصة، إلا أنه یجوز لها بموجب اعتداءالأصل قانونا هو تحریم 

على الملكیة أو نزعها جبرا الاستیلاءتلجأ إلى .القانون و طبقا لإجراءات و شروط معینة

.على صاحبها للمنفعة العامة

، قضیة صندوق الضمان الاجتماعي  ضد ذوي الحقوق المرحوم ، 25/7/2007بتاریخ 33628قرار مجلس الدولة رقم 

.98ص  9/2009مجلة مجلس الدولة الجزائر ، العدد  1

30/1/2008صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 362330قرار رقم  2
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یجوز الاعتداءلعمل عدم الشرعیة التي تتمثل في اوعلیه فإن صاحب الملكیة یرى في ذلك 

و یكون القاضي المذكور .المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعیین خبیرالاتجاهله 

لإجراءات اللازمة ما یثبت له من خلال الدعوى مختصا للأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة ا

قاضي الدرجة الأولى الذي وصف حالة تعدي أو استیلاء، و أن أن تصرف الإدارة یحتمل 

قانون الإجراءات 31، 171صرح بعدم اختصاصه یكون قد خالف مقتضیات المادة 

لمقدمة بخصوص سبب المدنیة و الإداریة التي بموجبها له ذلك مهما كانت تبریرات الإدارة ا

.المنفعة العامة الذي أسس علیه تصرفها مما یتعین معه إلغاء القرار المذكور

1984.05.261الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 3659قرار رقم _

:و تخصیص العقارات لإیواء مصالح البلدیة و جاء فیما یلي

تنص 1976مایو25المؤرخ في 48-76كانت أحكام المادة الأولى من الأمر رقم متى

على نزع الملكیة یعد طریقة استثنائیة لامتلاك العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة، فإن 

تنصان على أن التعویض .من نفس الأمر26فقرتها الثانیة و المادة 25أحكام المادة 

التجار و الصناعیین و الحرفیین بنص إعادة إخلالمة الناجمة عن قارات أو القییغطي الع

و على أن تختص الجهة القضائیة الإداریة بنظر للمنازعات الانتفاعإیوائهم أو الحرمان من 

.الناجمة عن ذلك

وعلیه القرار الإداري المطعون فیه بمخالفة القانون في غیر محله و یستوجب رفضه 

ضد وزیر الداخلیة و الجماعات ) د(قضیة 26/05/1984بتاریخ 36595قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى  رقم -1

192صفحة 1المحلیة المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العدد 



الفصل الثاني                              مكانة الاجتھاد القضائي الإداري في القانون الجزائري

95

القیام به للحصول على محلات مصلحة  معأجل الصالح العام المز لملكیة من و أن نزع ا

العمومیة المحققة طالما كانت العملیة المقررة لصالح جماعة محلیة ولإشباع حاجیات المرفق 

.المصرح بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة لم یخرق القانونالعام و من ثم فإن الوالي بقراره

1989.07.151صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 65146قرار رقم _

.و محتوى هذا القرار عدم استشارة المجلس الشعبي للولایة و عدم تحدید مهلة النزاع

:ومبدأ هذا القرار جاء كالآتي

بالمنفعة یكلف بالإدلاء برأیه قبل أي تصریح ألولائيمن المقرر قانونا أن المجلس الشعبي 

العمومیة كما أنه یجب أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة المهلة التي ینجز في 

یخالف هذا المبدأ یعد مشوبا بعیب خلالها نزع الملكیة، و من ثم فإن القرار الإداري الذي 

.رق القانونخ

المجلس الشعبي وعلیه فإن الوالي عندما صرح بنزع الملكیة مع التملك الفوري دون أخذ رأي 

للولایة و دون تحدید المهلة التي یجب أن یكون فیها نزع الملكیة بعد خرق القانون  

:یليالقضائیة في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة كذلك ماالاجتهاداتومن بین 

1990.04.072صادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 71121قرار رقم _

:القرار إعادة التنازل لفائدة المالك و المبدأ المستنبط لهذا القرار جاء فيو محتوى هذا 

ضد وزیر الداخیلیة و من (ف،ب)، قضیة 1000_92_15، بتاریح 25102، المجلس االعلى، رقم قرار الغرفة االداریة
120،ص9،1001معھ ، الجلة القضائیة ،وزارة العدل، الجزائر ، العدد 1

ضد والي والیة الجزائر (ا، ب )،قضیة 1009_90_92، بتاریخ21191المحكمة العلیا، رقىقرار الغرفة االداریة-2

.930، ص0،1001ومن معھ ، المجلة القضائیة وزارة العدل ، الجزائر ، العدد
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من المقرر قانونا أن المالك یمكنه الحصول على إعادة التنازل لفائدتهم من المالك الذي 

انتزعت ملكیة، اذا لم یتلف هذا الأخیر التخصیص المقرر له أصلا من أجل المنفعة العامة 

.الإداري لهذا المبدأ یعد خرقا للقانونو من ثم فإن القرار 

و في قضیة الحال فإن الأرض المتنازع علیها و التي انتزعت ملكیتها من أجل المنفعة 

العامة لم تطلق التخصیص المقرر لها خلال خمس سنوات التالیة لتبلیغ مقرر نزع الملكیة 

.كما یقصد القانون

.فیهومتى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون

.1990.04.211صادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 66960قرار رقم _

القاضي الإداري غیر مختص بمراقبة مدى اختیار الإدارة للأراضي محل نزع الملكیة وقد 

:استنتج المبدأ التالي

الإدارة  اختبارمن المستقر علیه قضاء أن القاضي الإداري غیر مؤهل بمراقبة مسح ملائمة 

مشروع ذا المنفعة العامة، و من ثم فإن النعي عن راضي محل نزع الملكیة قصد إنجاز لأل

.القرار الإداري المطعون فیه بان صفة المنفعة العامة غیر محله اذا استوجب رفض الطعن

:ومن بین القرارات القرار التالي

1 المجلة القضائیة  وزارة )  س.ط(ضد ) ع(قضیة طریق 21/04/1990بتاریخ 66960قرار  الغرفة الإداریة رقم  -

1991عدل الجزائر  العدد الثاني ال 158صفحة 
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1991.03.101بتاریخ اصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلی62458قرار رقم _

ومبدأ هذا القرار جاء .أي مقرر غیر متوفر على المقتضیات القانونیةإبطالوجاء موضوعه 

  :في

من المعمول به قانونا أن الوالي یحدد بموجب قرار نزع الملكیة القائمة القطع أو الحقوق 

التصریح بالمنفعة  عن إذا كانت هذه القائمة لا تنجمة العقاریة المطلوب نزع ملكیتهایالعین

العمومیة، و لنزع الملكیة من أجل الأراضي لإنجاز طریق یربط بین قریتین دون أن یشیر 

إلى تحقیق المنفعة العامة 

إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة یعد مخالفا لمقتضیات القانونیة، و علیه استوجب و 

.إبطال القرار المطعون فیه

1991.02.10.2الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ صادر عن 77886قرار رقم _

المبدأ المستخلص من هذا دیریة للقاضي في تحدید التعویض و السلطة التق:وجاء مضمونه

:القرار جاء كالآتي

المقرر قانونا أنه في حالة عدم موافقة صاحب الملكیة للتعویض المحدد عن طریق من

مصالح أملاك الدولة أن نزع ملكیته للمنفعة العامة، یجوز له أن یرفع قضیته للمجلس 

للقاضي السلطة التقدیریة للتقییم و تحدید ذلك التعویض بصفة عادلة و من ثم  و. لقضائيا

_ ضد (ح، م)، قضیة 1001_9_19، بتاریخ 29050قرار الغرفة االداریة، المحكمة االداریة،المحكمة العلیا ، رقم 
130ص1001، 1وزو، المجلة القضائیة ،وزارة العدل، الجزائر،العددالسید والي والیة تیزي  1

المجلة القضائیة  وزارة العدل  ) ع ب(ضد ) و س(قضیة 10/02/1991بتاریخ 77886قرار الغرفة الإداریة رقم  -2

135صفحة 2الجزائر العدد 
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قضائي بتعویض المطعون ضدهم عن قطعة أرض نزعت من أجل فإن النعي عن القرار ال

.المنفعة العامة للمخالفة القانون غیر سدید، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

.القضائیة في مادة الصفقات العمومیةالاجتهادات:الفرع الثالث

نوا كا سواءمن أهم وسائل نشاط الإدارة العقود التي تبرمها مع غیرها من الأشخاص 

عقود مكتوبة تبرم وفق (أشخاص القانون الخاص حیث نعرف الصفقة العمومیة بأنها 

العامة و اقتناء اللوازم الأشغالالشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز 

و الخدمات و الدراسات حساب المصلحة المتعاقدة و نظرا لصلتها بالمال العام و حقوق 

شك من لأطرافها من جهة أخرى فلاالتزاماتالخزینة العامة من جهة و أنها ترتب حقوق و 

أنها تثیر منازعات أثناء التنفیذ أو عند إبرامها حیث تصطدم الإدارة مع المتعامل المتعاقد و 

هذه المنازعات  رلفض هذه النزاعات، و لعل القضاء الإداري حصض قانونهو ما یفر 

:و المتمثلة فیما یليالاجتهاداتبمجموعة من 

1982.12.251صادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 32002قرار رقم _

:و سنوضح هذا المبدأ فیما یليالاستشاریةو مضمونه یتمثل في دور اللجنة 

المتضمن قانون 1967.06.17الصادر 90.67من الأمر 152حیث أشارت المادة 

مهمتها البحث في الاستشاریةالصفقات العمومیة تنشأ بقرار في كل قسم وزاري للجنة 

  ) ن.ت(و ) بن م(ضد ) م.س(قضیة 25/12/1982بتاریخ 32002قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -1

191صفحة1983لسنة 1نشرة القضاء الجزائر العدد 
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المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة و تقدیم عناصر الحلول العادلة المحتمل اتخاذها 

.لإیجاد تسویة بواسطة حلول ودیة

:نذكرالاجتهاداتومن بین 

1985.11.09یخ الإداریة بالمجلس الأعلى بتار صادر عن الغرفة143731قرار رقم  _

:وقد جاء مضمون القرار كالآتيالاستشاریةفي وجوب عرض النزاع على اللجنة و 

الاستشاریةالصفقات العمومیة على اللجنة تنفیذعرض المنازعات التي تنشأ عن  أن

تسویة ودیة وهذه المنازعات إیجادالمنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة من 

القضائیة و من ثم فإن الطعن عن طریق التدرج یتم وجوبا قبل رفع الدعوىإجراءو هو 

القضاء فیما یتفق عرض النزاع على هذه اللجنة ومن ثم فإن إجراءالرئاسي لا یحل محل 

.صحیح و مطابق للقانونعد قضاءمع هذا المبدأ ی

:كذلك القرار التالي

1988.12.312ة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ الصادر عن الغرف62252قرار رقم _

:ومضمونه جاء فيالاستشاریةو موضوعه هو وجوب عرض النزاع على اللجنة 

1 ضد وزیر الري و والي ) س.م.ذ .ش (قضیة 09/11/1985بتاریخ 43731قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم 

161صفحة 1992لسنة 2ولایة الجزائر المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العدد 
2 ضد وزیر الأشغال العمومیة) م.س(قضیة 31/12/1988بتاریخ 62252قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -

161صفحة1992لسنة 2المجلة القضائیة الجزائر العدد 
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تعلقة بالصفقات لما منازعاتتكون مهمتها البحث في الاستشاریةتشكل كل وزارة بقرار اللجنة 

.تسویة ودیةإیجادمن عناصر عادلة یمكن قبولها من أجل العمومیة

سبق كل دعوى قضائیة إلا في حالة تقصیر السلطة لإجراءات أمام هذه اللجنة واجبة توان ا

یفتح المجال لرفع ذلك الإجراء فإن العارض أمام صمت السلطة الإداریة لاتخاذالإداریة 

لقضائیة من ثم فإن قضاء المجلس یرفضون الطعن لعدم مراعاة النزاع على الجهة ا

مقتضیات قانون الصفقات العمومیة ولم یطبقها القانون تطبیقا سلیما ومتى كان كذلك 

.استوجب إلغاء القرار المطعون فیه

2003.04.15صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 6052قرار رقم _

التأخیر و التعویضفوائد:یليوقد جاء مضمونه في ما

:و المبدأ المستنبط كالتالي

2004.06.15الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 14637قرار رقم _

:وتضمنت المبدأ التاليصة وطنیة مفتوحة قصد إنجاز دراسةمضمونه مناق

الصفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقییم العروض یعد خرقا للقانون مستوجبا منح

.قي به ضررلللتعویض للمستأنف الذي أ

2003.04.15الصادر عن مجلس الأمة بتاریخ 8072قرار رقم _

الحساب العام و النهائي:وجاء موضوعه

:المبدأ المستنتج یتمثل في
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ختامي الذي یحدد جمیع الأشغال المنجزة الحساب العام و النهائي هو الحساب ال

.و التغییرات الطارئة على الأشغال و یوضح الرصید الباقي المستحق لصاحب الصفقة

طلبات حیث تكون كل تویصبح بعد توقیع طرفي العقد علیه سندا نهائیا، مبنیا على جمیع الم

.له غیر مقبولةاللاحقةالاحتیاجات

2004.01.201الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 13401قرار رقم _

أداء خدمة:ومضمونه

:من هذا القرار هوالمنتقىوالمبدأ 

لمؤسسة لم یقدم الدلیل المثبت لأداء الخدمة و یتمثل هذا الدلیل في تسدید مبلغ الأشغال ل

دارة المستفیدة من محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر علیها قانونا، من طرف الإ

1992.11.14المؤرخ في 414-92رقم  المرسوم التنفیذيلمقتضیاتو هذا طبقا الخدمات

21-90القانون من48-35المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها و للمادتین 

المتعلق بالمحاسبة القانونیة و النصوص المكملة و یكون1990.08.15المؤرخ في 

غیر مراعي لهذه المقتضیات مستوجبا الإلغاء القرار

:كذلك من بین القرارات في هذه المادة القرار التالي

مجلة .سة التجارة العامة طولقةقضیة والي ولایة بسكرة ضد مؤس20/01/2004الصادر بتاریخ  13401قرار رقم-1

74صفحة 2005سنة 07مجلس الدولة  الجزائر  العدد 
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و موضوعه الطعن 2004.09.21الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 115885قرار رقم _

:یليوجاء مبدؤه كماالمسبق

على  2002.07.24المؤرخ في 2./250من المرسوم رقم 99.100.101لا تطبق المواد 

منصبة طلبیةعقود الصفقات العمومیة و لیس على الأشغال المنجزة استنادا إلى مجرد سند 

:على مبلغ لا یتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومیة و من بین القرارات

2005.07.12الصادر من مجلس الدولة بتاریخ 202892قرار رقم _

وقد تضمن هذا القرار تسدید مبلغ الأشغال

:وقد جاء المبدأ الآتي

لا تستطیع البلدیة التذرع بعدم توفر السیولة المالیة لامتناع عن تسدید مبالغ الأشغال التي 

الأشغال لا تتوفر مسبقا على الإعتمادات الكلیة وذلك في ولا تستطیع البلدیة الشروع طلبتها

المتعلق 1990.08.15المؤرخ في 90/21من قانون رقم 58قتضیات المادة طبقا لم

المؤرخ 92/414من المرسوم التنفیذي 9.7.5.6بالمحاسبة العمومیة و للمواد

.المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي یلتزم بها1992.11.14

.مجلة مجلس الدولة ) م.ب(في قضیة بلدیة سكیكدة  ضد مقاولة 21/09/2004الصادر بتاریخ  15885قرار رقم -1

77ص  2005لسنة 07الجزائر العدد      
مجلة ) د.ز(مجلس الشعبي البلدي للثنیة الاحد في قضیة رئیس ال12/7/2005الصادر بتاریخ  20289قرار رقم - 2

86صفحة2005ل 07مجلس الدولة العدد
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2005.07.121الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 22350قرار رقم _

و الموضوع یتمثل في تسدید ثمن الأشغال المضافة الضروریة یكون مستوجب الدفع 

مبلغ الأشغال الإضافیة عندما تكون للمؤسسة في حالة انعدام الطلب من صاحب المشروع

.منجزة وفقا للقواعد المقررة

.داري في الجزائرإشكالیة تعارض الاجتهاد القضائي الإ:المطلب الثاني

القانون الإداري قانون قضائي یشمل عدة اجتهادات قضائیة من صنع القاضي في غیاب 

القاعدة  التشریعیة لكن أحیانا لا تخضع هذه القواعد للشروط التي تستلزمها لاكتساب القوة 

.القانونیة و هي التوحید و النشر

2.الإداري في مجال التظلم الإداريتضارب اجتهاد القاضي:الفرع الأول

مهمة توحید الاجتهاد القضائي الإداري فیما یخص تطبیق و تفسیر الغموض الذي یشوب 

تفرض ضرورة احترام الجهات القضائیة الدنیا .النصوص القانونیة المتعلقة بالتظلم الإداري 

.لهذا الاجتهاد ، و توضح الأحكام المتعلقة بهذا الإجراء

الملاحظ أنه كثیرا ما ستعماله كوسیلة لعرقلة اكل حالة، وهذا من شأنه أن یسهل في حسب 

تضاربت وتناقضت، اجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة حتى في نقطة واحدة، إذ یتم 

العدول عن اجتهادهما دون إتباع الإجراءات المشروطة قانوناً، حتى أصبحت لا تأخذ بجدیة 

07/2005ضد مدیر الشباب و الریاضة  الجزائر العدد) ق ع ب(قضیة 12/07/2005بتاریخ  22350قرار رقم -1

92صفحة 

صوفیان، عدم  فعالیة التظلم الإداري المسبق في حال النزاعات الإداریة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة بوفراش2

127ص2009تیزي وزو الماجستیر في القانون ، قانون تحولات الدولة جامعة مولود معمري
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وهذا من شأنه أن یجعل النصوص المتعلقة بالتظلم .ائیة الدنیامن طرف الجهات القض

الإداري خاضعة لمختلف التأویلات التي یقوم بها القضاة المتظلم للجوء إلى القضاء، بدلاً 

من أن یكون وسیلة فعالة في حل النزاعات الإداریة، ومن بین النقاط التي تعارض فیها 

:جتهاد القضاء الإداري الجزائري نجدا

:لى الجهة الإداریة المختصةإحالة الخطأ في توجیه التظلم -)1(

تحدید الجهة الإداریة المختصة بالتظلم الإداري، وهذا راجع إلى تعقید في صعوبة  كهنا

الجهاز الإداري وتشابك المصالح التي تتبعها، وهذا ما جعل في كثیر من الحالات المتظلم 

.المختصةالجهةلى إیقع في خطأ توجیه تظلمه 

:غیر المختصةالجهة  إلى الة الخطأ في رفع الدعوىح-)2(

یحدث أن یخطأ المدعي ویرفع دعوى قضائیة إلى  الجهة غیر المختصة، فهل یجب علیه 

بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص القیام بالتظلم الإداري الو جوبي؟

الجزائري على هذه النقطة، فتارة یعفي المدعي من لم یستقر اجتهاد القضاء الإداري

على عكس القضائیین الفرنسي والمصري.القیام بالتظلم الوجوبي وتارة أخرى یلزمه بذلك

اللذان استقر اجتهادهما على اعتبار الخطأ في رفع الدعوى الإداریة، إلى جهة غیر مختصة 

)1(.یعتبر بمثابة تظلم إداري

یر الاجتهاد القضائيتغی:الفرع الثاني

یبقى السؤال مطروح بخصوص مجلس الدولة و هو أعلى هیئة تابعة للنظام القضائي 

الإداري استقراره على اجتهاداته القضائیة یعطي له قوة و یضمن الأخذ بها من الجهات 

.120،المرجع السابق، ص ...مصطفى أبو زید فهمي، قضاء الإلغاء، -1
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القضائیة بالرغم من ذلك یرخص له التراجع عنها و إقرار اجتهاد مغایر و هذا نظرا لتطور 

القانون الإداري و مرونته التغییر في الاجتهاد القضائي یكون ضمن إجراءات محددة في 

التي تنص على عقد جلسة في 32إلى  30القانون المنظم للمجلس الدولة في مادتین من 

مشكلة من الغرف مجتمعة )حالة تغییر الاجتهاد من حالات  الضرورة (حالة ضرورة 

.ساء الغرف و عمداء الأقسام بحضور الرئیس و نائبه و رؤ 

:أمثلة عن تغییر الاجتهاد القضائي الإداري-1

:الغرفة المجتمعة تتمثل فیما یلينشرت مجلة مجلس الدولة خمس قرارات صدرت عن

 الذي قرر ما یلي11081تحت رقم 16/06/2003القرار الصادر بتاریخ:

مات الوطنیة للمحامین من اختصاص یعتبر النزاع المتعلق بانتخابات مجالس المنظ –أ 

مجلس الدولة 

تعتبر عملیة الانتخابات عملیة واحدة و لو نظمت في مرحلتین، مما یسمح بالطعن  –ب 

أیام من تاریخ المرحلة الثانیة 8في سلامتها في أجل 

یمكن أن ترفع الدعوى جماعیا من طرف عدة أشخاص إذا كانت المصلحة مشتركة  -ج

.1لا یسمح للوكیل الواحد أن یستلم عدة وكالات  -د

:یلي الذي قرر ما11053تحت رقم 2003جوان 17القرار الصادر بتاریخ 

.103 ص  99ص  3الدولة العدد مجلة  مجلس 
1
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لا یتمتع المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامین - أ

.للناحیة بأهلیة التقاضي و لا بالشخصیة المعنویة

ئیة ترمي إلى الطعن في صحة الانتخابات من النقیب دعوى قضایتعین توجیه كل - ب

بصفته الممثل القانوني لنقابة المحامین 

 الذي قرر ما یلي008247تحت رقم 22/07/2003القرار الصادر بتاریخ:

إن النزاع المتعلق بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة یدخل بطبیعته ضمن  –أ 

بر بالتالي من اختصاص الغرفة الإداریة للمجلس القضائي منازعات القضاء الكامل و یعت

)وزارة السكن (رغم كون أحد طرفیه سلطة إداریة مركزیة 

یعتبر الوالي ممثلا للدولة على مستوى الجماعة الإقلیمیة التي یكون مسؤولا عنها ، و  –ب 

إذ لم   بتلك الصفة یكون الأمر بالصرف للغلاف المالي المخصص لأي مشروع إقطاعي

.یذكر المستفید من عملیة نزع الملكیة أو وجدت منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة 

 و الذي قرر ما یلي18743تحت رقم 15/06/2004القرار الصادر بتاریخ

الهیئة  التي لها صلاحیة وقف تنفیذ القرار الإداري هي الغرفة الإداریة بالمجلس  إن - أ

القضائي بتشكیلتها الجماعیة و لا یمكن في أي حال من أحوال القاضي الاستعجال أن یقرر 

بمفرده وقف التنفیذ ذلك أن الغرفة الإداریة الفاصلة في دعوى الإلغاء هي نفسها التي لها 

ي هذا الطلب و بالتالي لا یمكن تقدیمه منعزلا ، و إنما یجب أن یرتبط صلاحیة الفصل ف

.حتما بدعوى إلغاء سابقة أو متزامنة معه و إلا كان غیر مقبول شكلا 
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یكون قرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الفاصل في طلب وقف التنفیذ قابلا - ب

كیلة جماعیة كما یمكن لرئیس للاستئناف أمام مجلس الدولة و الذي یفصل فیه أیضا بتش

ادا أن یأمر فورا .م . ج.من قانون ا170من المادة 13مجلس الدولة طبقا للفقرة 

یوم من 15و بصیغة مؤقتة بوضع حد لوقف التنفیذ شریطة أن یرفع الاستئناف في میعاد 

تاریخ التبلیغ

و التدابیر لقاضي الأمور المستعجلة كقاضي فرد صلاحیات اتخاذ كافة الإجراءات- ت

المؤقتة التي یراها مناسبة ، شریطة ألا تمس بأصل الحق و بنظام العام أو تعترض تنفیذ 

غلقا إداریا و هي  أواستیلاء  أوقرار إداري باستثناء ما إذا كان هذا الأخیر یشكل تعدیا 

یتخذها في حالة عدم وجود قرار إداري أو نزاع و تكون أوامره قابلة  أنتدابیر یمكن 

لاستئناف أمام مجلس الدولة و الذي یفصل فیها بتشكیلة جماعیة و یمكن لرئیس مجلس ل

یوقف فورا و بصفة مؤقتة  تنفیذ الأمر المستأنف أن ولة  بناءا على طلب خاسرا لدعوىالد

و الذي قرر أن مقررات المجلس 16886تحت رقم 07/06/2005القرار الصادر بتاریخ 

التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا و بهذه الصفة لا یمكن الطعن الأعلى للقضاء في تشكیلته

  و كان ذلك 1فیها بالبطلان و إنما عن طریق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 

استناد إلى كون ذلك المجلس التأدیبي جهة قضائیة إداریة متخصصة تصدر أحكاما 

.2نهائیة 

57ص  9.2009مجلة مجلس الدولة العدد  1

نفس المجلة56.58ص .19/04/2006الصادر 025039قرار مجلس الدولة رقم  2
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لإداري نذكر من بینها تحدید تاریخ بدأ یثور التساؤل بخصوص عدة مسائل في القضاء ا

سریان میعاد الاستئناف  أمام مجلس الدولة فهل یتمثل في تاریخ التبلیغ عن طریق محضر 

تاریخ استخراج نسخة من قرار الغرفة الإداریة للمجلس القضائي من أمانة الضبط  أوقضائي 

من كلیهما معا وهل یختلف وفق المبین في القرارات المتعددة الصادرة عن مجلس الدولة أو

الأمر بین حالة استخراج نسخة من القرار القضائي من المتقاضي شخصیا و استخراجها من 

وكیله العادي أو من محامیه  و في الحالة الأخیرة هل یتعین التمییز بین حالة استخراج 

قضائي و نسخة من قرار من المحامي الموكل في القضیة أمام الغرفة الإداریة للمجلس ال

بین حالة استخراجها من المحامي المقدم للاستئناف أمام مجلس الدولة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة كان یعتبر التبلیغ عن طریق كتابة الضبط هو الإجراء 

الأصلي و القانوني لتبلیغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة و یعتبر تبلیغها 

قضائي مجرد إجراء تكمیلي و العبرة في حساب میعاد الطعن تكون عن طریق المحضر ال

بالتبلیغ الأسبق

بان الدولة بالتصریحو یعتبر التساؤل الأول مشروعا نظرا لاكتفاء العدید من قرارات مجلس 

.1المستأنفالاستئناف مقبول شكلا مادام لا یوجد بالملف اثر لأي تبلیغ قانوني للقرار 

1
مرجع سابق....بوبشیر محند امقران تغییر الاجتهاد القضائي-



خاتمة 

112

یندرج ضمن مبدأ الإداري في الجزائر و یعتبر الاجتهاد القضائي مصدرا غیر رسمي للقانون 

و یتمیز الاجتهاد القضائي ,تجسید دولة القانونالشرعیة الذي یؤدي احترامه إلى تحقیق و 

الإداري ببعد خاص معتبر من حیث مصدره و خصوصیة مواقفه عند فصله للنزاعات 

 إلى الإداريالإداریة المطروحة على القاضي الإداري و یعود مصدر الاجتهاد القضائي 

  .في الدعاوي المطلوب منه عند فصله  الإداريالقاضي 

خلال بحثه القانون منو تطویر إنشاءل رئیسي في ساهم بشك الإدارياجتهاد القاضي  إن

∙فیها  الإدارة طرفات الإداریة التي تكون عن الحلول المناسبة للتطبیق على المنازعا

و تتمیز القواعد القضائیة بأنها مرنة و متطورة و عدم وجود التنظیم القانوني المتكامل 

∙مما فتح معه الباب للاجتهاد القضائي  الإداريلموضوعات القانون 

عمل القاضي الإداري یتمثل شانه شان القاضي العادي  أنو بذلك نستنتج من هذه الدراسة 

في إیجاد حل ملزم للنزاع المعروض علیه و لكن هذا الحل قد یجده القاضي في مصدر 

ري نصا معینا و هذا الإداو إذا لم یجد القاضي ,قانوني آخر بعیدا عن خلقه و إبداعه  

كان لازما علیه خلق ,و مرونته و عدم تقنینه الإداريالأمر كثیر الورود لحداثة القانون 

∙الأطراف قاعدة آمرة لتسویة النزاع المعروض علیه مما یتفق مع العدالة و مصالح 

حیال هذه القواعد هو ذاته حیال القواعد التشریعیة حتى و هو في  الإداريموقف القاضي 

ة إنشاءها و حتى عندما تكون هناك بها لحظتوفرت لدیه الالتزام إذاو ∙مرحلة إنشاءها 

فغالبا ما یتبنى تفسیرا واسعا ∙حذراأكثرتعقلا و أكثرضرورة ملحة لتعدیلها فهو یأخذ سلوكا 
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فان قیام ,القدیمة ضیقا للقاعدة القدیمة المراد تعدیلها مع الاحتفاظ بصلب القاعدة  أو

 أداءالقاضي بعملیة خلق القاعدة القانونیة لا تعتبر تعدي على السلطة التشریعیة و إنما هو 

∙لواجبه القضائي و القانوني بإیجاده الحل المناسب للنزاع 

ضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة توصلنا الى و من خلال تناولنا لموضوع دور القا

:النتائج و التوصیات التالیة 

الخاص بل یعتمد على مجموعة من المصادر و رأیههاد من الاجت الإداريلا یمكن للقاضي 

∙المراحل

كما وجدنا انه من الأسباب التي ساهمت في تطویر القانون الإداري هي مرونة الأحكام 

∙تصدرها المحاكم الإداریة على اختلاف أنواعهاالتيالقضائیة

لقاضي في تطویر قواعده فالقضاء الإداري دور او ربما هذا هو السبب الأهم الذي جعل 

 إلىو بالتالي یحتاج فریدة من نوعها بأنهاكل قضیة  إلىر الإداري قاض مجتهد بحیث ینظ

یتدخل في حالتین  الإداريالقاضي و  حل عادل و منصف إلىتحلیل و لتمحیص للوصول 

∙هما حالة غیاب النص التشریعي و حالة عدم كفایة النص القانوني 

القانونیة دور في خلق القواعد الإداريالتي جعلت للقضاء الأسباباحد  إلى وتوصلنا أیضا

قانون قضائي نسبة للدور   الذي لعبه بأنهحیث یوصف ,الإداریة هي قضائیة هذا القانون

قد نشا في  الإداريالقانون  أنلاسیما و كما نعلم ابرز قواعده للوجودإخراجالقضاء في 

∙رعایة و كنف مجلس الدولة الفرنسي 
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كبیرة كمصدر من أهمیةللمبادئ العامة للقانون  أن إلى كما توصلنا من خلال بحثنا هذا

و تساهم من تشریعیاتسد من ناحیة فراغا أنهاكما ,مصادر المشروعیة في القانون الإداري

یحتار القاضي عندما الإداریةالأحكامفي  الإنصاففي المزید من العدالة و أخرىناحیة 

لتحقیق العدالة في القضیة المعروضة علیه التي یفترض في أحكامهفي  إلیهحول ما یستند 

بالتالي یبحث في حیثیاتها والظروف  المحیطة  بها بهدف  و ,فریدة من نوعهاأنهاكل مرة 

∙الحكم العادلإصدار

العمل على دعم التخصص و تحقیق في میدان بعض التوصیات منها  إلىكما توصلنا 

القضاء و العمل على تكوین قضاء إداري متخصص  و ذلك من حیث تأهیل القضاة و 

العامة للقانون و المبادئیساهم بشكل أفضل في التعامل مع  أنتدریبهم حیث یمكن 

القضائیة التي تكون الإدارة  فیها طرفا بوصفها صاحبة  كامحالأفي  أیضاالاستفادة منها 

∙سلطة و سیادة 

توسیع مصالح المحاكم الإداریة مع  أهمیة تكفلها بالوظیفة الاستشاریة ما یقلل عدد 

و لتسریع معالجة القضایا المرفوعة أمام ما یؤدي إلى فعالیة  ,یةالمنازعات القضائیة الإدار 

∙و تسهیل المهام لمجلس الدولة الإداریةالمحاكم 
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.2013الجزائر .الطبعة الأولى .و التوزیع 

الجزائر .جسور للنشر و التوزیع .دراسة مطابقة تشریعیة فقهیة .عمار بوضیاف القرار الإداري .22

2007.

.2013هومة  الجزائر  دار.القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة .فضیل كوسة .23

بیروت  .الطبعة الأولى .مؤسسة الرسالة .المحمول في علم أصول الفقه  .فخر الدین الرازي.24

1996.

.2013الجزائر .الجزء الأول مطبعة صخرة.القانون الإداري .لقصیر میزاني فریدة .25
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دار هومة  .الطبعة الرابعة .مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة .ملویا لحسین بن شیخ اث.26

2005الجزائر .

الجزائر .الجزء الأول  دار هومة .المنتقي في قضاء مجلس الدولة .لحسین بن شیخ اث ملویا .27

2006.

  .1987  ن س ب ن و.ب.ب. القانون الإداري .ماجد راغب الحلو.28

.1998بیروت  ,دارا لكتب العلمیة ,الإبهام في شرح  المناهج.محمد الشیرازي البیضاوي .29

مجلس الدولة  دار العلوم للنشر و التوزیع   عنابة  .القضاء الإداري .محمد الصغیر بعلي .30

2004

و التوزیع  الجزائر دار العلوم للنشر .الوسیط في المنازعات الإداریة  .محمد الصغیر بعلي .31

2005

دار العلوم للنشر ).التنظیم الإداري و النشاط الإداري(القانون الإداري .محمد الصغیر بعلي .32

.2004الجزائر .والتوزیع

.1981القضاء الإداري  عالم الكتب القاهرة .محمد الشافعي أوراس.33

لس الدولة  قضاء الإلغاء  الطبعة الرابعة  ب د ن  مصطفى  زید ابوفهمي  القضاء الإداري ومج.34

  . 1981القاهرة 

دار النهضة العربیة   القاهرة .دراسة مقارنة  الطبعة الأولى.محمود حافظ القضاء الإداري.35

1979

القاهرة . دار النهضة  العربیة .مبادئ العلوم القانونیة  الطبعة السادسة .یحي یاسمین محمد.36

1987.
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الرسائل و المذكرات -2

الماجستیرمذكرات : أولا 

مذكرة لنیل .عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر .بوفراش صفیان _1

.2009جامعة مولود معمري تیزي وزو .شهادة الماجستیر في قانون تحولات الدولة

جامعة  مذكرة لنبل شهادة الماجستیردور الاجتهاد  القضائي كمصدر للقانون الإداريعوامریة اسماء_3

2016الجزائر  

قاض أنیس فیصل دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر رسالة  الماجستیر في _2

2009سنة .  ة جامعة منتوري قسنطین.القانون العام  فرع المؤسسات الاداریة و السیاسیة

مذكرات الماستر:ثانیا

مذكرة لنیل شهادة .دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة .ابتسام فاطمة الزهراء شفاف 

.20152016الماجستیر في القانون الإداري المعمق جامعة ابوبكر  القاید تلمسان   

النصوص القانونیة-3.

الدساتیر: أ

2016الجزائري الدستور

النصوص التشریعیة: ب

القوانین العضویة_1

37المتعلق بمجلس الدولة  ج ر رقم 1998ماي  30المؤرخ  في   98/01القانون العضوي رقم
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1998لسنة 

لسنة 44الجریدة الرسمیة رقم    2005–06-20المؤرخ في10-05المعدل و المتمم بالقانون رقم

2005

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و 1998ماي 30المؤرخ في 98/03القانون العضوي رقم 

07/04/1998المؤرخة في 39تنظیمها و عملها  الجریدة الرسمیة 

یولیو المعدل و المتمم بالقانون 25الموافق ل 1432شعبان 4المؤرخ في 11/13القانون العضوي رقم 

1998لسنة 43الرسمیة الجریدة98/01العضوي رقم 

القوانین العادیة_2

78المتضمن القانون المدني ج رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم 

.

1998لسنة 37المتعلق بالمحاكم الاداریة  ج  ر رقم 1998ماي 30المؤرخ في 98/02القانون رقم 

مؤرخة 21جراءات المدنیة و الاداریة ج ر عدد المتعلق بالا2008افریل 25المؤرخ في 09/08القانون 

  23/04/2008في 

التنظیمات:ج

یتضمن تعین القضاة مجلس الدولة و تنظیمه 1998جوان30المؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم 

.1998لسنة 43و عمله  الجریدة الرسمیة 

روط و كیفیات تعیین مستشاري المتعلق بالش2003المؤرخ في افریل 03/165المرسوم التنفیذي رقم 

الدولة في مهمة غیر عادیة 

یحدد كیفیات تطبیق أحكام 14/11/1998مؤرخ في 98/365مرسوم تنفیذي رقم        

المتعلق بالمحاكم الإداریة  جریدة رسمي1998ماي30مؤرخ في 02-98القانون رقم 
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.

المقالات   -4

جامعة مولود معمري تیزي وزو .تغییر الاجتهاد القضائي بین النص و التطبیق.بوبشیر محند امقران

.حوحو رمزي  مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال  الجهات القضائیة الإداریة مجلة الاجتهاد القضائي 

العدد الثاني  بسكرة .جامعة محمد خیضر.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

مركز النشر الجامعي .المجلة القانونیة التونسیة,القانوني لمجلس الدولة بالجزائرالنظام .عمار بوضیاف  

2001.

2مقال منشور بمجلة الموثق بتاریخ)مجلس الدولة (خلوفي رشید النظام القضائي الجزائري 

.2001جویلیة 

.دور القاضي الإداري في صنع القاعدة القانونیة.عبد الجلیل مفتاح  مصطفى بخوش 

2005 2عوق جامعة محمد خیضر  بسكرة مجلة الاجتهاد القضائي  كلیة الحق

الأحكام و القرارات القضائیة -5

قرارات المحكمة العلیا-  أ 
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سحب من التداول من قبیل أعمال 07/01/1984قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ -

المجلة القضائیة  العدد .مشروعیته السیادة و لا تملك المحكمة الاختصاص بالنضر في 

 211ص  1989الرابع   

قضیة مدیر قطاع الصحي ضد 3/6/2003بتاریخ 06788قرار الغرفة الإداریة رقم -

 387ص  2008 63ورثة المرحوم م م نشرة القضاء الجزائر العدد  

30/01/2008بتاریخ 167252قرار الغرفة الإداریة رقم  -

 200ص  1المجلة القضائیة وزارة العدل  الجزائر العدد )بنولرة(قضیة ش ذ ب ضد بلدیة 

ضد والي ولایة ) ا ب(قضیة 07/04/1950بتاریخ71121قرار الغرفة الإداریة  رقم  -

239صفحة 41991وزارة العدل  الجزائر  العدد .الجزائر و من معه المجلة القضائیة 

)  س.ط(ضد ) ع(قضیة طریق 21/04/1990بتاریخ66960قرار  الغرفة الإداریة رقم  -

158صفحة 1991المجلة القضائیة  وزارة العدل الجزائر  العدد الثاني 

) ع ب(ضد ) و س(قضیة 10/02/1991بتاریخ 77886قرار الغرفة الإداریة رقم  -

135صفحة 2المجلة القضائیة  وزارة العدل  الجزائر العدد 

قرارات  مجلس الدولة - ب

ضد ورثة (قضیة مستشفى فرانس فانون 24/05/2006بتاریخ  24681قرار رقم -

صفحة 2008سنة 63نشرة القضاء  الجزائر  العدد )و من معها . و. ق. المرحوم  ف

393

ضد مستشفى بجایة  مجلس الدولة  ) م ج(قضیة 11/03/2003بتاریخ  7733قرار رقم -

208صفحة 5الجزائر العدد 
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ضد المركز )س م و من معه (قضیة 29/11/2006بتاریخ  26678قم قرار ر -

398صفحة 632008الاستشفائي  الجامعي بتیزي وزو  نشرة قضاء الجزائر  العدد  

قضیة صندوق الضمان الاجتماعي  ضد ذوي 25/07/2007بتاریخ  33628قرار رقم -

98حة صف9/2009مجلة مجلس الدولة  الجزائر العدد.حقوق المرحوم 

ع ل و من (قضیة مدیر القطاع الصحي ضد 3/06/2003بتاریخ  4106قرار رقم  -

2003سنة  4مجلة مجلس الدولة الجزائر العدد)معه 

.15/06/2004الصادر بتاریخ  14637قرار رقم -

قضیة والي ولایة بسكرة ضد مؤسسة 20/01/2004الصادر بتاریخ  13401قرار رقم-

74صفحة 2005سنة 07مجلة  مجلس الدولة  الجزائر  العدد . قة التجارة العامة طول

12/07/2005بتاریخ  22350قرار رقم -

92صفحة 07/2005ضد مدیر الشباب و الریاضة  الجزائر العدد) ق ع ب(قضیة 

ضد مقاولة في قضیة بلدیة سكیكدة21/09/2004الصادر بتاریخ  15885قرار رقم -

  77ص  2005لسنة 07الجزائر العدد .مجلة مجلس الدولة ) م.ب(

في قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 12/7/2005الصادر بتاریخ  20289قرار رقم -

86صفحة2005ل 07مجلة مجلس الدولة العدد) د.ز(للثنیة الاحد 

قرارات المجلس الأعلى للقضاء-   ج

) ع.ب(قضیة 11/03/1989بتاریخ 55235لمجلس الأعلى رقم قرار الغرفة الإداریة ل-

  205ص  3ضد وزیر المالیة المجلة القضائیة لوزارة العدل الجزائر العدد
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قضیة وزیر 03/06/1988بتاریخ 61942قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -

125صفحة  1دالتربیة ضد مؤسسة عمومیة المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العد

ضد ) د(قضیة 26/05/1984بتاریخ 36595قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى  رقم -

صفحة 1وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العدد 

192

) ب.ف(قضیة 15/07/1989بتاریخ 65146قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -

1991لسنة2ر الداخلیة و من معه المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العددضد وزی

169صفحة 

) م.س(قضیة 25/12/1982بتاریخ 32002قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -

191صفحة1983لسنة 1نشرة القضاء الجزائر العدد ) ن.ت(و ) بن م(ضد 

ذ .ش (قضیة 09/11/1985بتاریخ  43731رقم قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى -

2ضد وزیر الري و والي ولایة الجزائر المجلة القضائیة وزارة العدل الجزائر العدد ) س.م.

161صفحة 1992لسنة 

) م.س(قضیة 31/12/1988بتاریخ 62252قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى رقم -

161صفحة1992لسنة 2یة الجزائر العدد ضد وزیر الأشغال العمومیة  المجلة القضائ
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:ملخص

لقانون الإداري قانون اجتهاد قضائي محض فالقاضي الإداري یجد نفسه 

حائرا في تطبیق قاعدة قانونیة للفصل في قضیة غیر متعرض لها سابقا كذا حال 

الجزائري یساهم في إنشاء قاعدة قانونیة یثري بها الأحكام الإداري القاضي 

و حله ینشا منبعا لقاعدة قانونیة جدیدةو یحل النزاع المعروض امامهالقانونیة 

-القاعدة القانونیة-الاجتهاد القضائي-القانون الإداري:الكلمات الدالة

القاضي الإداري


